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المستخلص


استهدفت هذه الدراسة التعرف علي درجة معرفة المرشدين الزراعيين بالتشريعات الخاصة بحماية البيئة الريفية من التلوث بالمخلفات الزراعية في محافظة القليوبية ، وتحديد العلاقة بين درجة المعرفة وبين كل من المتغيرات المستقلة المدروسة ، وكذلك التعرف علي مقترحات المرشدين الزراعيين لنشر الوعي البيئي الخاص بالتشريعات المتعلقة بحماية البيئة الريفية بين الريفيين باعتبار أن المرشدين الزراعيين يمثلون مصدرا رئيسيا محتملا للريفيين وذوي ثقة عالية بينهم، وقد تم الدراسة على عينة عشوائية بواقع 66% من إجمالي عدد المرشدين الزراعيين بكل مركز من مراكز المحافظة علي حده ، فبلغ حجم العينة 132 مرشدا زراعيا من إجمالي عددهم بمنطقة الدراسة ، وقد تم تجميع البيانات من المرشدين الزراعيين أفراد عينة البحث عن طريق المقابلة الشخصية بواسطة استمارة استبيان ، واستخدم لتحليل البيانات إحصائيا معامل الارتباط البسيط لبيرسون ، ونموذج التحليل الارتباطي والانحداري المتعدد المتدرج الصاعد ، والنسب المئوية ، والمتوسط الحسابي. وفيما يلى موجزاً للنتائج التى أمكن التوصل إليها وهى: أن درجة معرفة المرشدين الزراعيين بالتشريعات الخاصة بحماية البيئة الريفية كانت متوسطة أو مرتفعة نسبياً. واتضح أن درجة معرفة المرشدين الزراعيين المتعلقة بالتشريعات الخاصة بحماية البيئة الريفية كانت ذات علاقة إيجابية ومعنوية عند مستوى 0.01 مع كل من متغيرى درجة التردد على مصادر المعلومات المتعلقة بالتشريعات الخاصة بحماية البيئة الريفية ، ودرجة تعليم المبحوث ، وكانت نسبتى مساهمتهما معنوية فى تفسير التباين الكلى لدرجات معارفهم وكان أولهما مسئول عن تفسير 8.88% والآخر عن 6.88% ، بينما كانت نسبة التغير والتى تعزى للمتغيرين السابقين معاً 15.76% . كما اتضح أيضاً أن أهم مقترحات المرشدين الزراعيين لنشر الوعى البيئي بين الريفيين الخاص بالتشريعات المتعلقة بحماية البيئة الريفية هى : إقامة ندوات إرشادية لتوعية الريفيين بأهمية التشريعات الخاصة بحماية البيئة من التلوث ، وضرورة التوسع فى تقديم البرامج الريفية بالإذاعة والتليفزيون التى تساهم فى نشر المفاهيم بالتشريعات البيئية الصحيحة ، وتوفير نشرات إرشادية مدعمة بالتشريعات الخاصة بحماية البيئة الريفية .

المقدمة والمشكلة البحثية
يعتبر التلوث البيئى أحد القضايا البيئية الهامة التى برزت بوضوح مع مجىء عصر التكنولوجيا ، وقد طغى على كل قضايا البيئة حتى رسخ فى أذهان الكثيرين أن التلوث هو المشكلة الوحيدة للبيئة وفى مكافحته يستقيم الحال ، ولذا فقد اهتمت الدول المتقدمة والنامية على حد سواء بهذا الأمر ، وأنشئت لذلك العديد من الأجهزة والمنظمات المختصة بشئون البيئة ، وأصدرت العديد من التشريعات والقوانين التى تساهم فى حماية البيئة والمحافظة عليها من التلوث (رشاد ، 1994، ص66). 

ويقصد بالحفاظ على البيئة عدم تلوثها أو على الأقل حمايتها من التلوث بالإضافة إلى حسن استغلال مواردها عملاً على توفير احتياجات الإنسان منها(راجح ، 1985 ، ص 63) . فقد أدى التطور التكنولوجى إلى استخدام الإنسان للكثير من الأساليب والوسائل المستحدثة والمتطورة والتى زادت من مقدرته على التحكم فى ظروف البيئة وفى استغلال مواردها دون الالتفات إلى توازن البيئة واحتياجات الكائنات الأخرى التى تعيش معه ، حتى برز العديد من التطورات التى تنذر بأخطار كبيرة والتى أحالت أجزاء كبيرة من الكرة الأرضية إلى بيئة ملوثة إلى درجـة أصبحت فيها حياة الإنسان نفسه مهددة بالخطر(قاسم ،1978،ص 11).

وعلى الرغم من أن المشكلات البيئية تشمل المجتمعات المعاصرة بأكملها إلا أن المجتمعات النامية خاصة الريفية منها قد حدث فيها تدني واضح لمعالجة تلوث الماء والهواء وأصبح التلوث أعلى مما تسمح به منظمة الصحة العالمية (طلبة ، 1993، ص3). وبصفة خاصة بعد السعى نحو التقدم فى التصنيع فى ظل تجاهل الاعتبارات البيئية (قاسم ، 1978، ص 10).  

والتلوث البيئى مفهوم واسع تعددت معانيه واختلفت مفاهيمه باختلاف الباحثين والدارسين إلا أن (جويلى وآخرون ،1988، ص 214)، و( دياب ،1989،ص 76) ، و(علام ، بدون تاريخ، ص 8) يتفقون على تعريفه بأنه أى تغير كمى أو كيفى لعناصر مكونات البيئة يفوق قدرة البيئة على امتصاصها واستيعابها أو التقليل من أثارها مما ينتج عنة الأضرار بحياة الإنسان وقدرة النظم البيئية على الإنتاج .        

 هذا ويستند الاهتمام بالتنمية البيئية للمناطق الريفية إلى حقيقة مؤداها وجود علاقة وثيقة بين ما تعانيه تلك المناطق من مشاكل بيئية من جهة ونقص الوعي البيئي لسكانها من جهة أخرى ، وفى هذا الصدد يشير أحد التقارير إلى أن المناطق الريفية تعانى من مشاكل بيئية قديمة تتصل بالمستوى العام للنظافة وتراكم المخلفات وتلوث مياه الشرب بالإضافة إلى أفران إنتاج الخبز ومواقد الطهي التى يستعمل فى إشعالها المخلفات الزراعية وروث الحيوانات (رئاسة مجلس الوزراء ، 1991 / 1992) ، كما تعانى من مشاكل بيئية حديثة تتصل بتلوث البيئة بالكيماويات الزراعية التى تستخدم فى تسميد الأراضى الزراعية ومكافحة الآفات والأعشاب الحقلية وخفض معدلات نمو الحيوان الزراعي والدواجن ، وبدخول المياه النقية إلى القرية المصرية برزت مشكلة الصرف الصحي وأصبحت مخلفاته من مصادر تلوث القرية وشبكات الرى والصرف والمياه الأرضية ، بالإضافة إلى مشكلات تجريف التربة والبناء على الأراضى الزراعية والاستغلال غير الرشيد للموارد البيئية الزراعية ، مما يؤدى إلى أهمية الحاجة إلى التوعية والتثقيف والتعليم البيئي لإعداد أفراد أكثر فهماً للبيئة التى يعيشون فيها وأكثر وعياً بمشكلاتها حتى يمكنهم التعامل معها بحكمة وتبصر ويكونوا أكثر إدراكا فى حمايتها ( ليلى الشناوى ، 1998، ص 522).  

ونظراً لزيادة أعداد السكان فى المجتمع عامة والريفى خاصة وتشابك مصالحهم وما طرأ على البيئة الزراعية من تغير لتدخل الإنسان فيها لكى يحقق أعلى إنتاج زراعى لكى يفى بمتطلباته ، كان لابد من تدخل المشرع بسن عدة قوانين تنظم العلاقة بين الإنسان وبنى جنسه من ناحية وبين الإنسان وبيئته من ناحية أخرى للحد من تدخله فيها بشكل يضر بها ، ومع تطور العلاقة بين الإنسان وبيئته فى المجال الزراعى ، تطورت القوانين وألغى بعضها وعدل البعض واستمر تطبيق البعض الآخر، وما زالت القوانين الزراعية تحكم العلاقات بين عوامل البيئة الزراعية المختلفة بما فيها الإنسان والهدف الأسمى فيها هو صالح الإنسان (خطاب ، 1988، ص ص 1-2) . 

والتشريعات عموماً تشمل اللوائح والقوانين والقواعد والتعليمات ، ويعرف القانون بأنه مجموعة من القواعد التى تنظم العلاقات الاجتماعية والتى يلتزم الأفراد بإتباعها خشية توقيع الجزاء المقرر على مخالفتهم إياها( نيللى فرج ، 1985، ص 4)، ولقد تدخل المشرع عدة مرات لحماية الرقعة الزراعية من التعدى عليها سواء بتجريفها أو إقامة المبانى والمنشآت عليها ، وكان آخرها القانون رقم 116 لسنة 1983والذى نشر بالجريدة الرسمية فى العدد رقم 32 فى 11/8/1983 (عبد التواب ، 1984 ، ص16) ، والأمر العسكرى رقمى 1 ، 2 لسنة 1996(الإدارة الزراعية بطوخ ، 1996).

وذلك من خلال إكساب السكان الريفيين رجالاً ونساء الوعي المعرفي والإدراك الوجداني والقيم والمهارات القادرة على حماية البيئة ، وهو بذلك يعتبر مكملاً للنظم التعليمية الأخرى التى تعالج مشكلة البيئة من مجرد كونها مشكلة سلوك إنساني يحتاج إلى تغيير وتعديل عن طريق التعليم (أبو السعود ،1992 ).

ويستطيع الإرشاد الزراعى باعتباره من أهم النظم التعليمية غير الرسمية المنتشرة فى الريف أن يلعب دورا رئيسيا فى حماية البيئة من التلوث بالمخلفات الزراعية  عن طريق نشر المعرفة التشريعية البيئية بين جمهور الريفيين بإكسابهم المفاهيم السليمة والمعارف التشريعية والممارسات والمهارات التى تمكنهم من الحفاظ على بيئتهم نظيفة  إذ أن الهدف النهائى للإرشاد الزراعى هو تطوير الناس لأنفسهم ، فلا يمكن تحقيق تحسن دائم ما لم يتغير الناس وبدون تطوير الناس تصبح المنجزات الاقتصادية والفيزيقية عقيمة ولا قيمة لها ، بالإضافة إلى أن مجال تنمية وصيانة وحسن استغلال الموارد الطبيعية والمحافظة عليها وحمايتها من التلوث أحد مجالاته الأساسية ( الخولى ، 1977 ، ص 159 ).

 ولكى ينجح المرشدون الزراعيون فى القيام بنشر المعرفة بتشريعات حماية البيئية بين الريفيين يجب أن يكونوا مدركين لها ،  حيث عرف (Sarbi,1954,p.229) الإدراك بأنه " العملية التى يعرف الفرد بها عالمه الخارجى ويحقق توافقا مع بيئته التى يعيش فيها ،وذلك من خلال معرفته بالأشياء والأحداث المحيطة به ويعمل على تنفيذها ". 

      ولهذا فان هذه الدراسة تهدف إلى التعرف على مدى إدراك المرشدين الزراعيين لتشريعات حماية  البيئة وذلك من خلال تحديد مدى معرفتهم لهذه التشريعات ودرجة معرفتهم لها وكذلك التعرف على مقترحاتهم لنشر المعرفة البيئية بين الريفيين ، ولاشك أن الوقوف على معرفة المرشدين الزراعيين لتشريعات حماية البيئة ودرجة معرفتهم لها سوف يفيد القائمين على العمل الإرشادى فى الوقوف على المستوى المعرفى للمرشدين الزراعيين فيما يتعلق بهذه التشريعات ، بحيث إذا كان هذا المستوى غير مناسب فانه يمكن تضمينها فى البرامج التدريبية المستقبلية للمرشدين الزراعيين حتى يمكن ترسيخها فى أذهانهم.   

الإطار النظرى والاستعراض المرجعى
تعتبر البيئة كلمة شائعة الاستخدام ويرتبط مدلولها بنمط العلاقة بينها وبين مستخدمها، فرحم الأم بيئة الإنسان الأولى والبيت بيئة ، والمدرسة بيئة ، ويمكن أن ننظر إلى البيئة من خلال النشاطات البشرية المختلفة فنقول البيئة الزراعية والبيئة الصناعية والبيئة الثقافية (صباريني والحمد ، 1984 ، ص 26). وتعرف (سناء عبد الحميد ، 1989 ، ص 1) البيئة بأنها كل العناصر الطبيعية والحياتية التى توجد حول وعلى وداخل سطح الكرة الأرضية ، فالهواء ومكوناته الغازية المختلفة والطاقة ومصادرها ومياه الأنهار والأمطار والبحار والمحيطات والتربة وما يعيش عليها أو بداخلها من نباتات و حيوانات والإنسان فى مجتمعاته المختلفة المتباينة ، كل هذه العناصر مجتمعة هى مكونات البيئة. كما يعرفها (الفولي، 1990 ، ص 1) بأنها كل هذا الكون الذى نعيش فيه أي الأرض وما تحتها والغلاف الجوى الذى يحيط بالأرض. ويذكر (صبارينى والحمد ، 1984 ، ص ص 27 ، 28 ) أننا عندما نقول بيئة فإننا فى الواقع نقصد أنها كل مكونات الوسط الذى يتفاعل مع الإنسان مؤثراً ومتأثراً بشكل يكون معه العيش مريحاً فسيولوجيا ونفسياً ، وهناك فى الواقع بيئة واحدة فحسب ما يحدث فى جزء يؤثر فى الكل . وقد أعطى مؤتمر الأمم المتحدة الذى عقد باستكهولم عام 1972 فهماً متسعاً بحيث أصبحت تدل على أكثر من مجرد عناصر طبيعية -ماء وهواء وتربة ومعادن ومصادر للطاقة ونباتات وحيوانات- بل هى رصيد الموارد المادية والاجتماعية المتاحة فى وقت ما وفى مكان ما لإشباع حاجات الإنسان وتطلعاته ، وهي الإطار الذى يعيش فيه الإنسان ويحصل منه على مقومات حياته من غذاء وكساء ودواء ومأوى ويمارس فيه علاقاته مع أقاربه من بنى البشر ومن هذا التعريف يتبين أن البيئة ليست مجرد موارد يتجه إليها الإنسان يستمد منها مقومات حياته وإنما تشمل البيئة أيضاً على علاقة الإنسان بالإنسان التى تنظمها المؤسسات الاجتماعية والعادات والأخلاق والقيم والأديان. 

ويذكر (عباسى وآخرون ، 1996 ، ص ص 8 - 18) أن "البيئة تنقسم إلى أربعة أنواع رئيسية هى : البيئة الطبيعية والتى تتمثل فى الأرض وما تشتمل عليه من تربة ومناخ وغطاء نباتي ، والبيئة الاجتماعية وما تتضمنه من سكان وخصائصهم المميزة لهم سواء كانت اقتصادية أو نفسية أو اجتماعية ، وكذلك البيئة الحضارية أو الثقافية وما تشمل عليه ، هذا إلى جانب البيئة التنظيمية بما تتضمن من قرارات وقوانين ولوائح تحكم كافة التصرفات التى تحقق التوازن بين العناصر البيئية وتوفير بيئة صالحة للإنسان. فالتوازن البيئى يعتمد على استمرار التوازن الطبيعى بين مكوناتها الحية  وغير الحية، والبيئة فى وضعها الطبيعى تكون فى حالة توازن والإنسان بتدخله غير الواعى من خلال الاستغلال الجائر للموارد والثروات يخل بهذا التوازن ويجعل البيئة غير قادرة على تجديد مواردها الطبيعية. هذا ويتمثل الاختلال فى التوازن البيئى فى مظاهر متعددة أولها ما يحدث من خلال استنزاف الموارد الطبيعية البيئية وذلك باستغلالها استغلالاً غير رشيداً مما يترتب عليه حدوث خلل بيئى يؤدى إلى نضوب هذه الموارد وهو ما يحدث فى الأرض الزراعية من خلال تجريفها وتبويرها .وما يحدث من استنزاف للمياه من خلال استخدام أساليب للرى غير رشيدة تؤدى إلى سوء توزيع المياه وعدم الاستفادة منها إلى جانب عدم وجود صيانة للمجارى المائية ومنشآت الرى والصرف".

أما التلوث فيعرفه (صبارينى والحمد ، 1984 ، ص156 ) بأنه "كل تغير كمى أو كيفى فى مكونات البيئة الحية وغير الحية لا تقدر الأنظمة البيئية على استيعابه دون أن يختل توازنها". ويعرف (توفيق ، 1987 ، ص 78) التلوث بأنه "وجود أى مواد دخيلة تغير من الخواص الطبيعية أو الكيميائية للبيئة ، وهذه المواد قد تكون من صنع الطبيعة ويتوقف ضررها على مدى تركيزها وقوة تأثيرها على الكائنات الحية" ، وتتعدد أنواع التلوث البيئى فمنها ما هو خاص بتلوث الهواء ، وتلوث الأرض الزراعية ، وتلوث المياه.


"وتتمثل حماية البيئة فى حسن استخدام الموارد الطبيعية والحيلولة دون تلوثها والحفاظ على توازنها ، وحسن استخدام الموارد الطبيعية وهى عطاء البيئة يعنى ضرورة إخضاعها لمعايير التخصيص الأمثل للموارد حتى نحفظ لهذه الموارد بقاؤها وتجديدها ولا نحرم الأجيال القادمة منها ، ومواجهة تلوث البيئة يتمثل فى الحيلولة دون حدوث ذلك التلوث ومنع مسبباته ومحاصرة ما يوجد منه فى أضيق نطاق تمهيداً للتخلص منه كلما كان ذلك ممكناً ، أما الحفاظ على توازن البيئة فيعني دراسة الأنظمة دراسة عميقة لإظهار مقومات هذا التوازن للحفاظ عليه . وبذلك يتضح أن مفهوم حماية البيئة يتمثل فى اتخاذ كافة الوسائل والأساليب والإجراءات التى تسهم فى صيانة البيئة الريفية والحفاظ عليها من كل صور التلوث والاستنزاف ، يشمل  ذلك القوانين والتشريعات التى تكفل صيانة البيئة والحد من تلوثها واستنزافها وكذلك قيام الأجهزة المعنية بدور الرقابة ونشر الوعى البيئى" (محمود ، 1996 ، ص ص 90،91).

ويتم حماية البيئة من خلال وسائل متعددة أهمها القوانين والتشريعات البيئية ، فالقوانين تعتبر إحدى وسائل تحقيق هدف حماية البيئة ، ولا يمكن إنكار دورها فى صيانة البيئة والمحافظة عليها ، ويعرف (مرقص ، 1951، ص ص 3،100) القانون بأنه "مجموعة القواعد والقوانين الملزمة التى تنظم علاقات الأشخاص فى المجتمـع تنظيماً عـادلاً يكفل حريات الأفراد وتحقيق الخير العام" ، أما التشريع فهو" قيام السلطة التشريعية بوضع قواعد ملزمة لتنظيم العلاقات فى المجتمع طبقاً للإجراءات المقررة لذلك" .

ويذكر (محمود ، 1996 ، ص ص 91-98) أن القوانين "تعتبر إحدى وسائل تحقيق هدف حماية البيئة ، ولا يمكن إنكار دور القوانين فى صيانة البيئة والمحافظة عليها ،غير أن  القوانين وحدها لا تستطيع أن تحقق الغرض المرجو منها فى هذا المجال إن لم تستند إلى وعى عام وإدراك يصل إلى ضمير الإنسان ويتحول إلى قيم اجتماعية إيجابية وضوابط للسلوك يؤدى إلى الحفاظ على البيئة ، ولكى تحقق القوانين التى تستهدف حماية البيئة الغرض الذى صدرت من أجله فإنها تحتاج إلى مساندة الرأى العام وتنمية الوعى العام وتعميق الفهم للعلاقات القائمة بين الإنسان وبيئته وإلا كانت مخيبة للآمـال وظلت مجرد نصوص عديمة الجدوى. والواقع أن حماية البيئة هى مسئولية المجتمع بأسره وليست فئة معينة فإذا كانت القوانين والتشريعات قد وضعت الحدود والقواعد المنظمة للتعامل مع البيئة ، فإن تنفيذ تلك القوانين وعــدم التهاون بشأنها لا يقل أهمية عن سن هذه القوانين ، فحماية البيئة تعتبر موضوعاً إنسانياً أخلاقياً من الدرجة الأولى يشكل واجباً قومياً بالنسبة للجميع حكاماً ومحكومين. ومـن أهـم تشريعــات حمايــة البيئـة الريفيـة: 

1- تشريع حماية الأرض الزراعية والنبات من التلوث : 

         أ- فيما يختص بالمبيدات : تنفيذاً لأحكام المادة (80) من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 صدر القرار رقم 215 لسنة 1985 بشأن مبيدات الآفات الزراعية والذى يضمن حظر استيراد أو تداول أى صنف من أصناف مبيدات الآفات الزراعية إلا بعد موافقة لجنة مبيدات الآفات الزراعية وتسجيلها بسجلات وزارة الزراعة ، بعد إجراء التجارب عليها بمعرفة الوزارة ، وأخيراً فإن المادة رقم 38 من القانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن حماية البيئة تنص على : "يحظر رش أو استخدام أى مبيدات الآفات أو أى مركبات كيماوية أخرى لأغراض الزراعة أو الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض إلا بعد مراعاة الشروط والضمانات التى تكفل عدم تعرض  الإنسان أو الحيوان أو النبات أو المجارى المائية أو سائر مكونات البيئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة للآثار الضارة لهذه المبيدات الكيماوية" .

 ب- الحجر الزراعى : اهتم القانون رقم 53 لسنة 1966 بالحجر الزراعى من أجل المحافظة على البيئة المصرية بما فيها من محاصيل حقلية أو فاكهة من إدخال نباتات أو منتجات زراعية ملوثة أو مصابة بآفات غير موجودة فى مصر ، وقد فوض القانون لوزير الزراعة أن يصدر قرارات بخصوص :

-  حظر استيراد بعض النباتات والمنتجات الزراعية والتربة الصالحة للزراعة أو المحتوية على مواد عضوية وفضلات النباتات والمنتجات الزراعية لحماية الثروة الزراعية خوفاً من أن تحمل فى طياتها أو بين شقوقها طورا أو أطوارا من بعض الآفات الضارة بالمزروعات والتى إذا تسربت إلى البلاد فإنها تضر بالثروة الزراعية. 

-  حظر استيراد الكائنات الحية الضارة بالزراعة عدا ما يستورد للأغراض العلمية وفق الشروط التى تقررها لجنة الحجر الزراعى لحماية البيئة المحلية.

2- تشريع حماية الأرض الزراعية من الاستنزاف :

أ- حماية الأرض الزراعية من التجريف : تدخل المشرع لأول مرة  عام 1973 متصدياً لظاهرة تجريف الأرض الزراعية ، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1973 ، حيث حظر المشرع للمرة الأولى التجريف وإقامة مبانى ومنشآت على أرض زراعية ، وتم تعديل هذا القانون لظهور بعض الصعوبات فى التنفيذ ومحاولات التلاعب والتحايل المستمر كما أن العقوبات لم تكن رادعة ، لذا قام المشرع بتعديل أحكام هذا القانون بالقانون رقم 116 لسنة 1983 فى شأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة ، وجاء فى أربع مواد نصت المادة الأولى منه على أن يضاف إلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 كتاب ثالث عنوانه "عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها" ، وشرع به المواد من 150 إلى 159 لحماية الرقعة الزراعية .
ب- حماية الأرض الزراعية من التبوير : حظر القانون 2 لسنة 1985 المالك والمستأجر أو الحائز للأرض بأية صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة، كما يحظر عليهم ارتكاب أى فعل أو الامتناع عن أى عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها.

جـ- حماية الأرض الزراعية من البناء عليها : حدد القانون رقم 116 لسنة 1983 فى مادته رقم 152 حظر إقامة أية مبانى أو منشآت على الأرض الزراعية أو اتخاذ أى إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبان عليها ويعتبر فى حكم الأرض الزراعية الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية. 

3-تشريع حماية الموارد المائية من التلوث :

 صدر القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن تنظيم الرى والصرف من أجل ضمان رى الأراضى وصرف ما يزيد على حاجتها وحماية الرى والملاحة والشواطئ ، وتضمن القانون رقم 84 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث "حظر صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات والمحلات والمنشآت التجارية والسياحية ومن عمليات الصرف الصحى وغيرها" ، أما القانون رقم 93 لسنة 1962 فى شأن صرف المخلفات السائلة  فيقضى بأن "لايجوز أن تصرف المجارى العامة المخلفات السائلة من المحال العامة أو الصناعية وغيرها دون الترخيص بذلك" ، وبالنسبة للمياه الجوفية فينص قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 على أنه "يحظر حفر أية آبار للمياه الجوفية سطحية أو عميقة داخل أراضى الجمهورية إلا بترخيص من وزارة الرى وطبقاً للشروط التى تحددها".

4- تشريع حماية الهواء من التلوث :


تضمن القانون رقم 4 لسنة 1994 فى المواد 34 ، 35 بما يضمن عدم تجاوز الحدود المسموح بها لملوثات الهواء ، وأن تكون جملة التلوث الناتج عن مجموع المنشآت فى منطقة واحدة فى الحدود المصرح بها أو عن طريق استخدام آلات أو محركات أو مركبات ينتج عنها عادم يجاوز الحدود المقررة باللائحة التنفيذية بالقانون.


وتتعدد الجهات التى تقوم بتنفيذ القوانين واللوائح والتشريعات المعنية بحماية البيئة الريفية ويختلف نشاط الجهات المعنية بحماية البيئة ما بين القيام بأعمال تنفيذية أو استشارية أو تخطيطية أو بحوث ودراسات علمية ، وهى تشترك جميعاً فى هدف واحد هو حماية البيئة فى مصر ، وتتمثل هذه الأجهزة فيما يلى :1- الأجهزة التخطيطية ويتبعها جهاز شئون البيئة ومكاتبه على مستوى المحافظات ، وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.   2- مراكز ومعاهد البحوث المتخصصة.          3- الجهات التنفيذية وتتمثل فى الوزارات التالية: الصحة ، والتربية والتعليم ، والرى ، والزراعة ، والحكم المحلى ، والداخلية ، والإسكان ، والكهرباء.    4- المنظمات غير الحكومية والمتمثلة فى: الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية ، والمنظمات الدينية مثل المسجد ، والكنيسة ، والنوادى الريفية ، والجمعيات الأهلية.

أما بالنسبة للاستعراض المرجعى : فقد أوضحت دراسة (سرحان ، 1988، ص ص 102-112) أن المبحوثين يتسمون بانخفاض مستوى معارفهم فى مجالات صيانة وتحسين الأراضى الزراعية ، وكذا مستوى معارفهم عن التسميد والرى والصرف وخدمة وتجهيز الأرض للزراعة وإصلاح عيوب التربة ، بينما تبين ارتفاع مستوى أداء الزراع لممارسات الدورة الزراعية. كما أظهرت النتائج انخفاضا كبيرا فى استجابة الزراع لأنشطة تحسين الأراضى الأساسية وهى إضافة الجبس الزراعى وإجراء الحرث تحت التربة ، كما أوضحت النتائج الانخفاض الكبير فى المستوى المعرفى للمرشدين الزراعيين فى مجال صيانة وتحسين الأراضى الزراعية.

واتضح من دراسة (وهبة ،1990، ص ص 2-6) أن أهم أساليب التخلص من المخلفات المزرعية تنحصر في : وضعها فوق سطح المنزل ، واستخدامها كوقود ، وفي تغذية الحيوانات ، والبيع ، وبالنسبة للمخلفات المنزلية كانت أهم أساليب التخلص هى بإلقائها في الترع والمصارف والشوارع. كما اتسم 66 % من الأسر  الريفية بالإدراك المنخفض للأساليب الخاطئة فى التخلص من المخلفات الزراعية والمنزلية ،وأن أهم أسباب اتباع الأسر للأساليب الخاطئة فى التخلص من المخلفات المزرعية هى : عدم وجود وسيلة أخرى للتخلص من المخلفات ،وارتفاع تكاليف التخلص من المخلفات ،والتعود على اتباع هذه الأساليب ، وبالنسبة للمخلفات المنزلية كانت أهم الأسباب هى : عدم وجود صرف صحى بالقرية ،وعدم وجود مكان لتجميع القمامة وسهولة التخلص من المخلفات بهذه الطرق ،كما أن59 % من الأسر الريفية اتسم سلوك أفرادها بعدم الرشد فى التخلص من المخلفات ،وأنه يوجد فروق بين سلوك أفراد هذه الأسر فى التخلص من المخلفات فى محافظات الدراسة الخمس.


كما بينت دراسة (حورية الخطيب وآخرون ، 1994، ص2) أن هناك انخفاضا نسبيا فى تنفيذ الزراع لبعض ممارسات الاستخدام الآمن للمبيدات ، ووجود فروق معنوية بين معارف المرشدين الزراعيين واستخدام الزراع لممارسات النقل والتخزين الآمن للمبيدات ، وتعرف الزراع على مضمون الصور والألوان التحذيرية الموجودة على العبوات ، وأيضا التعرف الآمن عند انسكاب المبيد ، والرش الآمن للمبيدات مما يدعو إلى ضرورة تحسين عملية الاتصال المرشدين الزراعيين والزراع ، وإعادة النظر فى الطرق والمعينات الإرشادية اللازمة لرفع كفاءة عملية الاتصال وتحقيق التجانس بين المحتوى المعرفى للرسائل الإرشادية كما يحددها المرشدين الزراعيين ومعرفة الزراع لها مما يؤدى إلى زيادة تنفيذ ممارستها.


واتضح من دراسة (مدكور وأبو حليمة ،1994، ص ص3-5) أن حوالى 76 % من المرشدين عينة البحث لديهم تدنى واضح فى مستوى معرفتهم بالاحتياجات الواجب مراعاتها للحد من آثار استخدام المبيدات ، فهم إما لا يعرفون أو يعرفون بدرجة محدودة المعلومات الصحيحة عن هذه الاحتياجات ،وهذا بدوره يعكس بدرجة عالية الاحتياج التدريبى الشديد فى هذا المجال ، وأن أغلب المبحوثين أبدوا رغبة قوية فى الحصول على تدريب إرشادى لوجود نقص معرفى لديهم .


وقد توصلت دراسة (رشاد ، 1994، ص65) إلى أن 46.7 % من عدد المرشدين المبحوثين كان مستوى وعيهم البيئى منخفضا ، وأن 25,8% من هؤلاء المرشدين الزراعيين كان مستوى وعيهم البيئى متوسطا ، أما باقى المرشدين الزراعيين المبحوثين والبالغ 27,2 % كان مستوى وعيهم البيئى مرتفعا ، كما تبين أن أهم الأسباب التى تؤدى إلى اتباع  الريفيين  للأساليب الخاطئة فى التخلص من المخلفات المزرعية هى : حاجتهم إلى استخدامها كوقود ،وعدم وجود وسيلة بديلة لتخلص المخلفات الزراعية بعد الحصاد ،وأن أهم مقترحات المرشدين للأساليب البديلة المشجعة للريفيين على اتباع الأساليب الصحيحة فى التخلص من المخلفات المزرعية والمنزلية هى توفير آلات مناسبة تساعد فى تقطيع وتقليب المخلفات كسماد فى الحقل ،وضرورة توفير صرف صحى بالقرية ،والتوسع فى البرامج الريفية بالإذاعة والتلفزيون للمساهمة فى نشر الأساليب الصحية لتخلص من المخلفات .


    وأشارت دراسة ( الجارحى وسالم ، 1995، ص ص113-126) إلي أن جهود الإرشاد الزراعى تتضمن توعية الزراع بالبيئة فى كل من تنمية الموارد البيئية ، والتلوث البيئى ، والاستنزاف البيئى ، وحماية البيئة ، وتجميل البيئة وان كانت النتائج تشير إلى ضعف الجهود الإرشادية المبذولة فى هذه المجالات بصفة عامة وفى مجال التلوث البيئة بصفة خاصة .



وأظهرت دراسة (حبيب ، 1996 ، ص ص2-10) أن مستوى الوعى البيئى لدى الزراع كان متوسطا أو منخفضا بالنسبة لغالبية البنود المدروسة ، وأن أهم الأسباب التى تؤدى إلى اتباع الزراع المبحوثين للأساليب الخاطئة فى التخلص من المخلفات المزرعية هى : حاجتهم إلى استخدامها كوقود ، وارتفاع تكاليف التخلص من المخلفات المزرعية ، وانخفاض أسعار بيع المخلفات المزرعية. واقترح المبحوثون عددا من الأساليب البديلة التى تشجعهم على اتباع الأساليب الصحيحة فى التخلص من المخلفات المزرعية وهى : تشجيع إقامة مشروعات البيوجاز وتوفير آلات مناسبة لتقطيع وتقليب هذه المخلفات فى الحقل ، وإنشاء مصانع للأعلاف تستخدم هذه المخلفات ، والتوسع فى توعية الزراع عن طريق البرامج الريفية بالإذاعة والتليفزيون.


    وأوضحت دراسة (سلطان ، 1996 ، ص ص 214-218) عدم وجود اختلاف معنوى بين درجات معارف واتجاهات وتنفيذ الزراع المبحوثين فى القرى المختارة فيما يتعلق بتوصيات المحافظة على البيئة الريفية من التلوث الكيميائى والحيوي والغازى (فيما عدا توصيات المحافظة على البيئة الريفية فى السلوك التنفيذى من التلوث الغازى وجد اختلاف معنوى بينها) ، وان نحو نصف الزراع المبحوثين كانت معارفهم متوسطة أو منخفضة فيما يتعلق بالمحافظة على البيئة الريفية من التلوث الكيميائى والحيوى والغازى وإن اختلفت النسب بينهم ، وأن الاتجاه السلبى نحو التوصيات المتعلقة بالمحافظة على البيئة الريفية من التلوث كان منخفضا بنسبة تتراوح ما بين 11.2 % من الزراع المبحوثين للتلوث الكيميائى ،  26.8 % من الزراع المبحوثين لكلا من التلوث الحيوى والغازى ، وأن درجة تنفيذ الزراع للتوصيات الخاصة بالمحافظة على البيئة الريفية من التلوث كان منخفضا بنسبة تتراوح ما بين 24.3% من الزراع للتلوث الكيميائى ، 56.6 % من الزراع للتلوث الحيوى ، 69,1 % من الزراع للتلوث الغازى ، وأن أهم العوامل الاجتماعية المؤثرة فى الجوانب السلوكية بشكل عام ومرتبة حسب أهميتها هى : درجة تعليم المبحوث ، وعدد أفراد الأسرة ، والمشاركة الاجتماعية غير الرسمية ، ودرجة تعرض أفراد الأسرة لمصادر المعلومات ، وكذا اتضح أن نتائج الفروق بين متوسطات درجات الاتجاه والتنفيذ تتماثل فى الأشكال المختلفة للمحافظة على البيئة الريفية من التلوث ، حيث أن هناك اختلافا معنويا بينهم ، وبالتالى لا يوجد اتساق بين مكونى الجوانب السلوكية وهما الاتجاه والتنفيذ بوجه عام.


   وأوضحت دراسة ( مراد ، 1996، ص ص 210-215) أن العاملين بجهاز الإرشاد الزراعى والأراضى والمياه أكثر إدراكا لمشكلات الأراضى والمياه والصرف الزراعى من الزراع المبحوثين ، كما أنه لم يدرك معظم العاملين بجهازى الإرشاد والأراضى والمياه قيام الأجهزة الحكومية بتنفيذ ثلاثة إجراءات خاصة بصيانة الأراضى والمياه والصرف الزراعى وهى نقل الجبس الزراعى من المحاجر إلى الطرق القريبة من أرض الزراع ، وبناء رؤوس المصارف بالدبش ، والتسوية بالليزر ، وقد وجدت مشكلتان هما :   أ – مشكلة متصلة بالموارد البشرية مثل عدم تنفيذ الزراع لبعض التوصيات الخاصة بصيانة الأراضى ، وعدم معرفة معظم الزراع المبحوثين ببعض التوصيات الخاصة بصيانة الأراضى والمياه والصرف الزراعى ، وعدم تلقى غالبية العاملين بجهازى الإرشاد والأراضى والمياه لأية دورات تدريبية فى هذا المجال ، وعدم معرفة معظم هؤلاء العاملين بغالبية توصيات صيانة الأراضى والمياه والصرف الزراعى .   ب – مشكلات تتعلق بالتربة والمشكلات الإدارية التى تحول دون تنفيذ الزراع المبحوثين للتوصيات الفنية الخاصة بصيانتها مثل ملوحة التربة ، وعدم استواء سطح التربة ، ووجود أرض مسبخة ، وضعف خصوبة التربة ، ووجود أرض رملية ، ووجود أرض مطبلة ، ووجود أرض جيرية ، أما المشكلات الإدارية والمعوقات فأهمها : انخفاض منسوب مياه الرى ، ارتفاع تكاليف تبطين المجارى المائية ، عدم توفر مياه الرى ، ارتفاع تكاليف شق المصارف ، عدم توافر الجبس الزراعى ، وعدم وجود مصارف ، وعدم تطهير الترع والمصارف والمساقى ، وانسداد أنابيب الصرف المغطى ، وقصر فترة المناوبة ، وانخفاض جودة مياه الرى.


وأكدت دراسة ( إبراهيم ، 1997، ص ص 127-136) على أهمية نشر الوعى البيئى بين الزراع خاصة فيما يتعلق باستخدامهم لمواردهم الزراعية ، وضرورة توعية الزراع بمقررات السماد اللازمة لكل محصول ومواعيد إضافته ، مع الاعتماد على التسميد العضوى بصفة أساسية وتشجيع التسميد الحيوى.


وأوضحت دراسة (هلال ، 1999، ص ص 102-109) أن الغالبية  العظمى من الزراع (97.75 %) يدركون وجود تلوث كيماوى فى البيئة الريفية ، وأن اتجاه غالبية المبحوثين بنسبة 71.25 % سلبى نحو الحفاظ على البيئة الريفية من التلوث العام ، وأن الغالبية العظمى من الزراع المبحوثين (99.2 %) فى حاجة ماسة إلى معرفة أن مسببات التلوث الطبيعى فى الريف تؤدى إلى إحداث تلوث طبيعى فى البيئة الريفية ، وأن كل المبحوثين (100%) لديهم احتياج لا يقل عن المتوسط إلى عدم القيام بمسببات التلوث العام فى البيئة الريفية ، أى أنهم فى حاجة إلى تغيير سلوكياتهم الحالية للحفاظ على البيئة .


وأوضحت دراسة ( شاكر وعامر ،2001، ص ص35-36) أن متغيرا درجة المعرفة بالأضرار الناجمة عن ممارسات تلوث البيئة ، ودرجة الاتجاه نحو التغير كانتا نسبة مساهمتهما المعنوية فى تفسير التباين الكلى لدرجات اتجاه الزراع البدو(26.1%) أما متغيرا درجة الاتجاه نحو الإرشاد الزراعى ، ودرجات الاتجاه نحو التغير كانتا نسبة مساهمتهما المعنوية فى تفسير التباين الكلى لدرجة اتجاه الزراع بالقرية التقليدية (27.7%).

الأهداف البحثية 

في ضوء استعراض المشكلة البحثية أمكن صياغة أهداف البحث فيما يلي:

1-التعرف على درجة معرفة المرشدين الزراعيين بالتشريعات الخاصة بحماية البيئة الريفية.

2-تحديد العلاقة بين درجة معرفة المرشدين الزراعيين بالتشريعات الخاصة بحماية البيئة الريفية من التلوث وبين كل من المتغيرات المستقلة المدروسة التالية : السن ، درجة تعليم المبحوث ، عدد سنوات العمل الحكومى فى الزراعة ، عدد سنوات العمل فى مجال الإرشاد الزراعى ، درجة ريفية المبحوث ، درجة الطموح المهنى والتعليمى ، درجة التدريب الإرشادى ، درجة الاستفادة من الدورات التدريبية ، درجة الرضا الوظيفى ، دافعية الإنجاز ، التجديدية ، درجة التردد على مصادر المعلومات المتعلقة بالتشريعات الخاصة بحماية البيئة الريفية ، درجة إدراك المبحوث للأساليب الخاطئة فى التخلص من المخلفات المزرعية والمنزلية ، درجة المشاركة فى المنظمات الريفية المحلية ، درجة مشاركة المبحوث فى أنشطة خدمة البيئة ، درجة التعرض لطرق الاتصال الجماهيري ، درجة إدراك المبحوث للأساليب الصحيحة التى تتبعها الأسر الريفية فى حماية البيئة من التلوث" .  

3-التعرف على مقترحات المرشدين الزراعيين لنشر الوعى البيئى بين الريفيين الخاص بالتشريعات المتعلقة بحماية البيئة الريفية فى محافظة القليوبية .


وبتحقيق الأهداف السابقة ، فإنه يتوقع أن يكون البحث دالة لشدة الإدراك المعرفى للتشريعات البيئية نحو حماية البيئة من تلوثها بالمخلفات الزراعية ، وفى ذات الوقت يكون مؤشراً ومنبئاً عن سلوك التغيير البيئى المرغوب خاصة فى سياق العمل الإرشادى الزراعى ، ومع المرشدين الزراعيين باعتبارهم أدوات التأثير الرسمى على الزراع. ومن هنا فإن البحث يعكس أهمية أكاديمية فى تكوين خطوط أولية  لبناء برامج تستهدف رفع مستوى  معارف المرشدين الزراعيين ليصل إلى الإحساس بتشريعات حماية البيئة ، وما يلزم ذلك من إعلام وتعليم.

الفروض البحثية

لتحقيق هدف البحث الثاني تم صياغة الفروض البحثية النظرية التالية : 

1- " توجد علاقة معنوية بين درجة معرفة المرشدين الزراعيين بالتشريعات الخاصة بحماية البيئة الريفية من التلوث وبين كل من المتغيرات المستقلة المدروسة سابقة الذكر" . 

2- " تسهم المتغيرات المستقلة ذات الارتباط المعنوى بدرجة معرفة المرشدين الزراعيين بالتشريعات الخاصة بحماية البيئة الريفية من التلوث فى تفسير التباين الكلى فى المتغير التابع".

وقد وضعت الفروض الإحصائية قرين كل فرض بحثي لاختباره ولتحقيق الأهداف.

التعريفات الإجرائية لبعض المفاهيم المستخدمة فى البحث: 

استهدي البحث في إجراءاته وقياساته بالتعريفين الإجرائيين التاليين :

-المعرفة البيئية :  ويقصد بها فى هذا البحث درجة معرفة المبحوث بالمعلومات المتعلقة بتلوث البيئة  ومسبباتها ونتائجها وأهم التشريعات المتصلة بحماية البيئة من التلوث بالمخلفات الزراعية. 

-التشريعات : ويقصد بها فى هذه الدراسة تلك اللوائح والقوانين والقواعد والتعليمات الزراعية والتى تنظم العمل فى المجال الإرشادى وتكفل حماية البيئة من التلوث .

الإجـراءات البحثيـة
أولا: منطقة البحث:

اختيرت محافظة القليوبية لإجراء هذه الدراسة نظرا لكونها من أهم المحافظات الزراعية إذ يبلغ الزمام الزراعى بها 262374فدان ، حيث تتألف المحافظة من سبعة مراكز وهى : بنها ، طوخ ، قليوب ، كفر شكر ، شبين القناطر ، القناطر الخيرية ، الخانكة ، وقد اختيرت تلك المراكــز لإجراء الدراسة بها وذلك على المرشدين الزراعيين البالغ عددهم 201 مرشداً زراعياً حيث يوجد بكل قرية من قرى المراكز السبعة بالمحافظة مرشداً زراعياً يقوم بأعمال الإرشاد الزراعى فى تلك القرية (مديرية الزراعة بالقليوبية ، 1998).

ثانيا: شاملة البحث:


تمثلت شاملة هذا البحث فى جميع المرشدين الزراعيين بقرى مراكز محافظة القليوبية والبالغ عددهم 201 مرشداً زراعياً منهم 43 مرشداً بقرى مركز بنها ، 45 مرشداً بقرى مركز طوخ ، 24 مرشداً بقرى مركز قليوب ، 23 مرشداً بقرى مركز كفر شكر ، 35 مرشداً بقرى مركز شبين القناطر ، 18 مرشداً بقرى مركز القناطر الخيرية ، 13 مرشداً بقرى مركز الخانكة ، وذلك من واقع بيانات إدارة الإرشاد الزراعى بمديرية الزراعة بالقليوبية 1998 .
ثالثا: عينة البحث:
تم تحديد عينة المبحوثين من المرشدين الزراعيين طبقاً لمعادلة "كريجسي ومورجان"   (Krejicie and  Morgan,1970,P.62)   وهى : S = X2 NP (1-P) ( d2 (N-1) + X2 P (1-P)

وبتطبيق المعادلة السابقة على شاملة المرشدين الزراعيين ، تم تحديد حجم العينة المطلوبة ، وبلغ 132 مرشداً زراعياً بنسبة 66% من إجمالي عددهم حيث أن: S = حجم العينة المطلوبة ،X2  (رقم ثابت) = 3.841 ،N  = حجم الشاملة ، P (رقم ثابت) = 0,5 ، D  (رقم ثابت) = 0.05، وقد تم اختيارهم بطريقة عشوائية منتظمة من واقع كشوف حصر المرشدين الزراعيين لكل مركز بنفس النسبة سابقة الذكر وتم توزيعهم على المراكز السبع موضع الدراسة فبلغ عددهم 28 مرشداً بمركز بنها ، 30 مرشداً بمركز طوخ ، 16 مرشداً بمركز قليوب ، 15 مرشداً بمركز كفر شكر ، 23 مرشداً بمركز شبين القناطر ، 12 مرشداً بمركز القناطر الخيرية ، 8 مرشدين بمركز الخانكة . 

رابعا : جمع البيانات ومعالجتها كميا :-

اعتمدت الدراسة في جمع البيانات على مصدرين للحصول على البيانات اللازمة لتحقيق أهداف الدراسة أولهما المصادر الثانوية ممثلة فى كل من الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة ، ومشروع دمج الثقافة السكانية فى الإرشاد الزراعى ، وإدارة الإرشاد الزراعى، وإدارة الدورة الزراعية بمديرية الزراعة بالقليوبية للحصول على البيانات المتعلقة بتحديد منطقة البحث واختيار عينة الدراسة والحصول على المعلومات والتشريعات الخاصة بحماية البيئة . أما ثانى هذه المصادر فيتعلق بالبيانات المحققة لأهداف الدراسة والتى جمعت من مصادرها الأولية بواسطة استمارة استبيان أعدت لهذا الغرض ، وقد تم جمع هذه البيانات عن طريق المقابلة الشخصية للمبحوثين . 
وقد اشتملت استمارة الاستبيان على جزأين ، بحيث اشتمل الجزء الأول علي قياس المتغيرات المستقلة وهى : السن ، ودرجة تعليم المبحوث ، وعدد سنوات العمل الحكومى فى الزراعة ، وعدد سنوات العمل فى مجال الإرشاد الزراعى ، ودرجة ريفية المبحوث ، ودرجة الطموح التعليمى والمهنى للمبحوث ، ودرجة التدريب الإرشادى ، ودرجة الاستفادة من الدورات التدريبية ، ودرجة الرضا الوظيفى ، ودرجة دافعية الإنجاز ، ودرجة التجديدية ، ودرجة التردد على مصادر المعلومات المتعلقة بالتشريعات الخاصة بحماية البيئة الريفية ، ودرجة إدراك المبحوث للأساليب الخاطئة فى التخلص من المخلفات المزرعية والمنزلية ، ودرجة المشاركة فى المنظمات الريفية المحلية ، ودرجة مشاركة المبحوث فى أنشطة ومشاريع خدمة البيئة ، ودرجة التعرض لطرق الاتصال الجماهيرى ، ودرجة إدراك المبحوث للأساليب الصحيحة التى تتبعها الأسر الريفية فى حماية البيئة  الريفية من التلوث . بينما اشتمل الجزء الثاني على مقياس لتحديد معرفة المرشدين الزراعيين بالتشريعات الخاصة بحماية البيئة الريفية من المخلفات الزراعية ، والتى اعتمد في حصرها على مجموعة من المراجع النظرية وبعض التشريعات والقوانين والمراجع ( محمود ، 1996 ، ص ص 95-98 ) ، و( الإدارة الزراعية بطوخ ، 1996 ). 


وقد مر إعداد استمارة الاستبيان بعدة مراحل حتى بلغت شكلها النهائى ، بدأت بزيارة لبعض المراكز موضع الدراسة فى محافظة القليوبية للتعرف على الأسلوب الذى يتبعه المرشدون الزراعيون فى توعية الأسر الريفية بالتشريعات الخاصة بحماية البيئة الريفية من التلوث. ثم أعقب ذلك تصميم الاستمارة ، واختبارها مبدئياً على عينة عشوائية قدرها 30 مرشداً زراعياً بمركزى طوخ ، بنها خلال شهر أكتوبر 1998 ، وذلك للوقوف على مدى فهم المبحوثين للأسئلة ومدى سهولتها ، وللتأكد من مدى صلاحية الأسئلة والعبارات لقياس المتغيرات المطلوبة بدقة . وكان من نتائج هذا الاختبار تعديل بعض الألفاظ بما يتمشى مع لغة ومفاهيم المبحوثين فى منطقة الدراسة ، ومن ثم أصبحت استمارة البحث فى صورة نهائية صالحة لجمع البيانات الميدانية خلال شهرى نوفمبر وديسمبر 1998. 


ولكى تحقق البيانات التى جمعت أهداف الدراسة تم تفريغها وتبويبها وجدولتها فى جداول تم إعدادها لهذا الغرض ، وقد استخدمت البيانات الخام لبعض المتغيرات المستقلة المدروسة فى التحليل النهائى لهذه الدراسـة ، وهذه المتغيرات هى : السن ، وعدد سنوات العمل الحكومى فى الزراعة ، وعدد سنوات العمل فى مجال تخصص الإرشاد الزراعى ، أما بقية المتغيرات المدروسة فقد أعطيت لاستجابات المرشدين الزراعيين لها درجات كما يلى :- 

1. درجة تعليم المبحوث : قيس هذا المتغير بسؤال المبحوث عن حالته التعليمية ، فقد أعطى المبحوث الحاصل على الماجستير أو الدكتوراه فى أحد المجـالات الزراعية أربع درجات ، ثلاث درجات للحاصل على الدبلوم العـالى الزراعى ، ودرجتان لبكالوريوس الزراعة أو ما يعادله، أما الحاصل على دبلوم المدارس الثانوية الزراعية فأعطى درجة واحدة وبذلك أمكن الحصول على درجة تدل على تعليم المبحوث .

2. درجة ريفية المبحوث : قيس هذا المتغير باستخدام ثلاثة مؤشرات هى : مدة إقامة كل من الجد والوالد والمبحوث بالريف ، وقسم مدى كل مؤشر إلى ثلاث فئات متساوية ، أعطيت لأعلاها ثلاث درجات والفئة التى تليها درجتان ولأقلها درجة واحدة ، ثم جمعت درجات المبحوث فى المؤشرات الثلاث لتكون الدرجة النهائية الدالة على ريفية المبحوث . 

3. درجة طموح المبحوث التعليمى والمهنى لأبنائه : استخدم فى قياس هذا المتغير المقياس الذى استخدمه (رشاد ،1991،ص ص85-86) فى دراسته نقلاً عن "روجرز وسيفننج" ، فكان فى صورته النهائية يتكون من أربع وحدات تمثل الأبعاد الفرعية الأربع للطموح فكانت الوحدة الأولى تمثل الطموح التعليمى الحقيقى قصير المدى والثانية تدل على الطموح التعليمى المثالى طويل المدى ، أما الثالثة فتعبر عن الطموح المهنى الحقيقى قصير المدى ، والرابعة تدل على الطموح المهنى المثالى طويل المدى ، فقد أعطى لمن يرغب فى أن يحصل أبناؤه على مؤهل يزيد عن البكالوريوس أو ما يعادله خمس درجات ، والبكالوريوس أو ما يعادله أربع درجات ، والثانوية العامة أو ما يعادلها ثلاث درجات ، والإعدادية درجتان، والابتدائية درجة واحدة . ودرجت المهـن التى يرغب المبحـوث فى أن يعمل بها أبناؤه الذكور أو الإناث إلى خمس مستويات تتدرج من العمـل المهنى إلى العمل اليدوى ، وأعطيت خمس درجات للمبحوث الذى يرغب فى أن يعمل أحد أبنائه الذكـور أو الإناث فى أحد المهن ، وللعمل فى وظيفة غير مهنية أربع درجات ، وللعمل كتاجر ثلاث درجات ، وللعمل كعامــل حر فى المجالات غير الزراعية درجتان ، ودرجة واحدة للعمل فى  الزراعة. هذا فى حين أعطيت درجة الصفر لكل من لم يرغب فى تعليم أحد أبنائه الذكور أو الإناث أو التحاقه بعمل محدد ، ثم جمعت درجات المبحوث لتشكل درجة طموحة التعليمى والمهنى لأبنائه الذكور والإناث . 

4. درجة التدريب الإرشادى الزراعي: قيست بسؤال المبحوث عن عدد الدورات التدريبية التى حضرها المبحوث فى مجال العمل الإرشادى الزراعي ومدة الدورة باليوم ثم ضرب عدد الدورات التدريبيـة فى مدة الـدورة وقسم المدى إلى ثلاث فئات متساوية ، أعطيت لأعــلاها ثلاث درجات والفئـة التى تليها درجتان ولأقلها درجة واحدة ، ثم جمعت درجات المبحوث لتشكل الدرجة النهائية الدالة على درجة التدريب الإرشادى.

5. درجة الاستفادة من الدورات التدريبية : وقد تم قياس هذا المتغير بسؤال المبحوث عن درجـة الاستفادة من كل دورة من الدورات التدريبية التى حضرها المبحوث فقد أعطى المبحوث ثلاث درجات فى حالة الاستفادة من الدورات التدريبية بدرجة عالية ، ودرجتان فى حالة الاستفادة بدرجة متوسطة ، ودرجة واحدة فى حالة الاستفادة بدرجة منخفضة ، ثم جمعت درجات المبحوث فى كل دورة من الدورات التى حضرها لتشكل درجة الاستفادة من الدورات التدريبية . 

6. درجة الرضا الوظيفى : لقياس هذا المتغير استخدم مقياس تكون فى صورته النهائية من ستة عشر عبارة منها ثمانية عبارات إيجابية وثمانية عبارات سلبية افترض أنها تمثل عناصر الرضا الوظيفى والتى يمكن استخدامها كمؤشر لقياس الرضا الوظيفى ، واعتبرت كل وحدة عبارة عن متدرج لأنماط الاستجابة يتكون من ثلاث استجابات هى: موافق–سيان (لم يحدد/محايد) – غير موافق ، وقد أعطيت هذه الاستجابات درجات تنحصر بين (3-1) درجة فى حالة العبارات الإيجابية ، والعكس فى حالة العبارات السلبية ، وبجمع الدرجــات التى حصل عليها المبحوث فى كل العبارات أمكن الحصول على درجة تعبر عن الرضا الوظيفى ، وقد بلغ الحد الأعلى للدرجة على هذا المقيـاس 48 درجة، وأقلها 16 درجة. 

7. درجة دافعية الإنجاز : لقياس هذا المتغير استخدم مقياس (فريد وهمام، 1989، ص ص 22-24) وتكون فى صورته النهائية من ست عشـرة عبارة منها ثماني عبارات إيجابية وثماني عبارات سلبية افترض أنها تمثل عناصر دافعية الإنجاز والتى يمكن استخدامها كمؤشر لقياس دافعية الإنجاز واعتبرت كل وحدة عبارة عن متدرج لأنماط الاستجابة يتكون من ثلاث استجابات هى موافق ، وسيان، وغير موافق ، وقد أعطيت هذه الاستجابات درجات تنحصر بين 3-1 درجة فى حالة العبارات الإيجابية ، والعكس فى العبارات السلبية ، وبجمع الدرجات التى حصل عليها المبحوث فى كل العبارات أمكن الحصول على درجة تعبر عن دافعية الإنجاز ، وقد بلغ الحد الأعلى للدرجة على هذا المقياس 48 درجة ، وأقلها 16 درجة. 

8. درجة التجديدية : لقياس هذا المتغير استخدم مقياس تكون فى صورته النهائية من ثلاث عشرة عبارة منها ست عبارات إيجابية وسبع عبارات سلبية افترض أنها تمثل عناصر التجديدية والتى يمكن استخدامها كمؤشر لقياس التجديدية اعتبرت كل وحدة عبارة عن متدرج لأنماط الاستجابة تتكون من ثلاث استجابات هى : موافق ، وسيان (لم يحدد / محايد) ، وغير موافق ، وقد أعطيت هذه الاستجابات درجات تنحصر بين 3-1 درجة فى حالة العبارات الإيجابية ، والعكس فى حالة العبارات السلبية ، وبجمع الدرجات التى حصل عليها المبحوث فى كل العبارات أمكن الحصول على درجة تعبر عن التجديدية ، وقد بلغ الحد الأعلى للدرجــة على هذا المقياس 39 درجة ، وأقلها 13 درجة. 
9. درجة التردد على مصادر المعلومات المتعلقة بالتشريعات الخاصة بحماية البيئة الريفيـــة : قيس هذا المتغير من خلال سؤال المرشدين الزراعيين عن عدد من المصادر التى بلغ عددها ثلاثة عشر مصدراً والتى يترددون عليها عند حاجتهم للحصول على المعلومات المتعلقة بالتشريعات الخاصة بحماية البيئة الريفية من التلوث وهذه المصادر هى : رئيس قطاع الزراعة بالمديرية ، مدير الإرشاد الزراعى بالمديرية ، مدير الإدارة الزراعية ، مفتش الإرشاد الزراعى بالإدارة الزراعية ، الباحثين الزراعيين ، مدير إدارة التدريب بالمديرية ، الزملاء من المرشدين الزراعيين ، رؤساء الأقسام الفنية الزراعية ، الدورات التدريبية المتخصصة ، مجلة الإرشاد الزراعى ، النشرات الفنية ، التليفـزيون ، الإذاعة ، وقد طلب من المبحوث أن يحدد درجة تردده على كل مصـدر من مصادر المعلومات الثلاثة عشر سابقة الذكر وفى حالة استجابته الدالة على التردد على المصدر دائماً أعطى ثلاث درجات ، ودرجتان فى حالة تردده على المصدر أحياناً ، ودرجة واحدة فى حالة تردده بشكل نادر ، وأعطى درجة الصفر فى حالة استجابته الدالة على عدم التردد ، وبجمع الدرجات التى حصل عليها المبحوث عند استجابته أمام كل مصدر من المصادر السابقة أمكن الحصول على درجة كلية تعبر عن درجة تردد المبحوث على مصادر المعلومات المتعلقة بالتشريعات الخاصة بحماية البيئة الريفية .
10. درجة إدراك المبحوث للأساليب الخاطئة فى التخلص من المخلفات: قيس هذا المتغير بسؤال المبحوث عن رأيه فى عدد من الأساليب الخاطئة التى يتبعها أفراد الأسر الريفية فى التخلص من المخلفات المزرعية والمنزلية ، وقد أعطى المبحوث ثلاث درجات فى حالة إجابته الدالة على خطأ الأسلوب إلى حد كبير ، ودرجتان فى حالة إجابته الدالة على خطأ الأسلوب لحد ما ، ودرجة واحدة فى حالة إجابته بعدم خطأ الأسلوب، ثم جمعت درجات المبحوث عن كل أسلوب لتشكل الدرجـة النهائية الدالة على إدراك المبحوث للأساليب الخاطئة فى التخلص من المخلفات المزرعية والمنزلية . 
11. درجة المشاركة فى المنظمات الريفية المحلية : قيس هذا المتغير بسؤال المبحوث عن مشاركته فى المنظمات التالية : الجمعية التعاونية الزراعية ، المجلس المحلى ، الأحزاب السياسية ، مجلس أباء المدرسة ، مركز الشباب الريفى ، الجمعيات الخيرية ، وقد أعطيت لمشاركة المبحوث فى كل من المنظمات الريفية السابقة درجة الصفر لغير الأعضاء ، وعضو جمعية عمومية درجة واحدة ، وعضو مجلس إدارة أو عضو مجلس محلى درجتان ، ورئيس مجلس الإدارة ثلاث درجات وقد درجت استجابة المبحوث عن حضور الاجتماعات إلى ثلاث فئات هى (دائماً ، أحياناً ، نادراً) وقد أخذت هذه الفئات درجات مقابلة لها هى (3،2،1) على الترتيب وجمعت درجات مشاركة المبحوث فى المنظمات الريفية وكذا حضور الاجتماعات لتشكل الدرجة النهائية الدالة على درجة مشاركة المبحوث فى المنظمات الريفية المحلية . 

12. درجة مشاركة المبحوث فى أنشطة ومشاريع خدمة البيئة : قيس هذا المتغير بسؤال المبحوث عن مشاركته فى أنشطة ومشاريع خدمة البيئة ، وقد أعطى المبحوث درجة الصفر فى حالة عدم مشاركته فى أنشطة ومشاريع خدمة البيئة ، وأعطى درجة واحدة فى حالة المشاركة فى الأنشطـة والمشاريع التى تتم لتحسين أحوال القرية ، وبسؤال المبحوث عن نوع المشاركة، فقد درجت استجابته إلى أربـع فئات هى ( الأرض ، المال ، العمل ، الرأى) وقد أخذت هذه الفئات درجات مقابلة لها هى (4،3،2،1) على الترتيب ، وجمعت درجات مشاركة المبحوث فى كل البنود لتشكل الدرجة النهائية الدالة على درجة مشاركة المبحوث فى أنشطة خدمة البيئة .

13. درجة التعرض لطرق الاتصال الجماهيرى : قيس هذا المتغير بسؤال المبحوث عن تعرضه لطرق الاتصال الجماهيرى وهى: استماعه للبرامج الريفية من الراديو ، مشاهدته البرامج الريفية من التليفزيون ، قراءة الغير له مجلة الإرشاد الزراعى ، قراءته لمجلة الإرشاد الزراعى عن تشريعات حماية البيئة ، قراءة الغير له النشرات الفنية لوزارة الزراعة ، قراءته للنشرات الفنية عن تشريعات حماية البيئة ، قراءته للمجلة الزراعية ، وقد أعطيت درجة الصفر لمن لم يتعرض للطريقة ، فى حين أعطيت درجة واحدة لمن تعرض بشكل نادر ، ودرجتان لمن تعرض للطريقـة فى بعض الأحيـان ، وثلاث درجات لمن كان يتعرض لها بصفة دائمة ، ثم جمعت درجات تعرض المبحوث لكل الطرق لتشكل الدرجة النهائية الدالة على درجة التعرض لطرق الاتصال الجماهيرى.

14. درجة إدراك المبحوث للأساليب الصحيحة التى تتبعها الأسر الريفية فى حماية البيئة الريفية من التلوث : قيس هذا المتغير بسؤال المبحوث عن رأيه فى عدد من الأساليب الصحيحة التى تتبعها أفراد الأسر الريفية فى حماية البيئة الريفية من التلوث بلغ عددها خمسة عشر  أسلوبا هى : عدم التخلص من مياه الصرف الصحي فى المجارى المائية ، عدم استخدام مصـادر الوقود التقليدية ، عدم التبول والتبرز على جوانب الطرق ، عدم إلقاء أو غسيل فوارغ المبيدات بالمجارى المائية ، عدم إلقاء أو غسيل فوارغ الأسمدة بالمجارى المائية ، عدم التخلص من الحيوانات النافقة بالمجارى المائية ، عدم القيام بتبوير الأرض الزراعية ، عدم التخلص من النفايات والمخلفات بالمجارى المائية ، عدم وجود الحظيرة مجاورة لغرفة المعيشة ، عدم الإسراف فى استخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات ، عدم تجميع أكوام السباخ أمام المنازل ، عدم انتشار البرك والمستنقعات ، عدم الإسراف فى استخدام مياه الرى، وقد أعطى المبحوث ثلاث درجات فى حالة إجابته الدالـة على صحة الأسلوب لحد كبير ، ودرجتان فى حالة إجابته الدالة على صحـة الأسلوب لحد ما ، ودرجة واحدة فى حالة إجابته بعدم صحة الأسلوب ، ثم جمعت درجات المبحوث عن كل أسلوب لتشكل الدرجة النهائية الدالة على درجة إدراك المبحوث للأساليب الصحيحة التى تتبعها الأسر الريفية فى حماية البيئة الريفية من التلوث .

15. مقترحات المرشدين الزراعيين لنشر الوعى البيئى بين الريفيين الخاص بالتشريعات الخاصة بحماية البيئة الريفية :

16. بسؤال المبحوثين عن عدد من المقترحات بلغ عددها سبعة مقترحات وهذه المقترحات هى : ضرورة التوسع فى تقديم البرامج الريفية بالإذاعة والتليفزيون التى تساهم فى نشر المفاهيم والتشريعات البيئية الصحيحة ، إقامة ندوات إرشادية لتوعية الريفيين بأهمية التشريعات الخاصة بحماية البيئة من التلوث ، توفير نشرات إرشادية مدعمة بالتشريعات الخاصة بحماية البيئة ، المساهمة فى إنشاء جمعيات لخدمة البيئة بالقرى من جانب الأجهزة الحكومية ، تشجيع المقاولين على إقامة المشاريع التى تحافظ على البيئة من التلوث ، توعية الريفيين بالجهات التى يمكن الالتجاء إليها لمساعدتهم على تطبيق الأساليب الصحيحة فى التعامل مع الموارد البيئية ، عقد اجتماعات إرشادية لشرح وتفسير التشريعات الخاصة بحماية البيئة الريفية من التلــوث ، ثم طلب من المرشدين الزراعيين ترتيب المقترحات الخاصة بنشر الوعى البيئى بين الريفيين فيما يتعلق بالتشريعات الخاصة بحماية البيئة الريفية حسب أهميتها من وجهة نظرهم وبعد أن تم ترتيبها فقد تم جمع هذه الرتب لكل بند من البنود ليدل ذلك على عدد التكـرارات لكل البنود وتبين أن أقل التكرارات يساوى أعلى الرتب. 

أما الجزء الثانى من استمارة استبيان هذه الدراسة فقد تناول مقياسا يتعلق بتحديد درجة معرفة المرشدين الزراعيين بالتشريعات الخاصة بحماية البيئة الريفية فقد وضعت بعض البنود الخاصة بالتشريعات المتعلقة بحماية البيئة الريفية بلغ عددها عشرة بنود كما هو وارد بصحيفة الاستبيان وبسؤال المبحوث عن معرفته بتلك البنود أو التشريعات فقد أعطى المبحوث درجتان فى حالة استجابته الدالة على معرفته بتلك البنود ، فى حين أعطى المبحوث درجة الصفر فى حالة عدم معرفته بالتشريعات الخاصة بحماية البيئة وبجمع الدرجات التى حصل عليها المبحوث فى كل البنــود أمكن الحصول على درجة كلية تدل على درجة معرفة المبحوث بالتشريعات الخاصة بحماية البيئة الريفية .
خامسا : أدوات التحليل الإحصائى: استخدم فى تحليل بيانات هذه الدراسة معامل الارتباط البسيط لبيرسون ، كما استخدم نموذج التحليل الارتباطي والانحداري المتعدد المتدرج الصاعد ، وقد استعين بالعرض الجدولى بالتكرار والنسب المئوية ، بالإضافة إلى المتوسط الحسابى والنسب المئوية.

النتائــج ومناقشتهــا

أولا: التعرف على درجة معرفة المرشدين الزراعيين بالتشريعات الخاصة بحماية البيئة الريفية:


لتحديد درجة معرفة المرشدين الزراعييـن المبحوثين بالتشريعات الخاصة بحماية البيئة الريفية فقد تم سؤالهم عن عدد من المعلومات المتعلقة بهذه التشريعات كما هو مبين بجدول رقم (2) وباستخدام مجموع قيم العبارات التى تم الحصول عليها من استجابات المبحوثين على هذه البنود كمقياس لتلك المعلومات الخاصة بالتشريعات سابقة الذكر ، فقد كانت الدرجات النظرية للمقياس تنحصر بين حد أدنى قدره صفر ، وحد أقصى قدره 20 درجة، فى حين كانت درجاته الفعلية والمتحصل عليها من استجابات المبحوثين تنحصر بين حد أقصى قدره 20 درجة وحد أدنى قيمته 6 درجات ، وبمتوسط حسابى بلغ 16.02 درجة ، وانحراف معيارى 3.96 درجة ، وبناء على ذلك صنف المبحوثين إلى ثلاث فئات وفقاً لمجموع درجاتهم المعبرة عن درجة معرفتهم بالتشريعات الخاصة بحماية البيئة الريفية كما هو موضح بجدول رقم (1).
 وتشير بيانات هذا الجدول إلى أن نسبة المبحوثين ذوى درجة المعرفة المنخفضة بهذه التشريعات كانت 18.94% ، وأن نسبة المبحوثين ذوى درجة المعرفة المتوسطة كانت  27,27% ، فى حين كانت استجابات المرشدين الزراعيين ذوى المعرفة المرتفعة بهذه التشريعات 53.79% . أى أن 81.06% من المرشدين الزراعيين أفراد عينة البحث كانت معرفتهم بالتشريعات الخاصة بحماية البيئة الريفية متوسطة أو مرتفعة .


وباستعراض معرفة المرشدين الزراعيين المبحوثين المتعلقة بالتشريعات الخاصة بحماية البيئة الريفية تم حساب عدد ونسب المرشدين الزراعيين بالنسبة لكل بند من البنود الخاصة بتلك المعارف فكانت النتائج كما هو مبين بجدول رقم (2) والتى أوضحت أن 84.85% من المرشدين الزراعيين أفراد عينة البحث كانوا على معرفة بقانون تجريف الأرض الزراعية ، بينما كان 15,15% منهم لا يعرفون هذا القانون ، وأن 60.61% من المرشدين الزراعيين كانوا يعرفون قانون حظر تبوير الأرض الزراعية ، بينما كان 39,39% من هؤلاء المرشدين لا يعرفون هذا القانون أو التشريع، كما كان 72.73% من المرشدين الزراعيين المبحوثين على معرفة بقانون حظر البناء على الأرض الزراعية ، فى حين كان 27,27% منهم لا يعرفون هذا القانون ، وأن 98.48% من المرشدين الزراعيين يعرفون قانون حماية الموارد المائية من التلوث ، فى حين 1.52% من المبحوثين لا يعرفون قانون حماية الموارد المائية من التلوث ، كما أن 75% من هؤلاء المبحوثين يعرفون قانون حماية الهواء من التلوث ، فى حين كان 25% منهم لا يعرفون هذا القانون ، وأن 87.88% من المرشدين الزراعيين المبحوثين كان يعرفون قرار منع رى البرسيم بعد 10 مايو ، فى حين كان 12,12% من المرشدين أفراد عينة البحث لا يعرفون قرار منع رى البرسيم بعد 10مايو ، كما أن 68.94% من هؤلاء المرشدين الزراعيين يعرفون قانون الحجر الزراعى فى حين 31.06% من المرشدين لا يعرفون هذا القانون ، بينما كان 85.61% من المرشدين الزراعيين يعرفون الأمر العسكرى رقم 1 لسنة 1996 ، فى حين 14.39% من المرشدين لا يعرفون الأمر العسكرى رقم 1 لسنة 1996 ، وكان 82.58% من المرشدين الزراعيين يعرفون الأمر العسكرى رقم 2 لسنة 1996 فى حين 17.42% من المرشدين لا يعرفون هذا الأمر ، بينما كان 83.33% من المرشدين الزراعيين يعرفون قانون حظر استخدام المبيدات التى لها تأثير ضار على مكونات البيئة ، فى حين كان 16.67% من هؤلاء المرشدين لا يعرفون هذا القانون.

ومن العرض سالف الذكر يتضح أن معارف المرشدين بالتشريعات الخاصة بحماية البيئة الريفية كانت مرتفعة نسبياً وقد يرجع ذلك إلى اهتمام الدولة بحماية البيئة بصفة عامة والريفية منها خاصة واضطلاع الإرشاد الزراعى بدور هام فى هذا المجال. هذا إلى جانب صدور القرارات الخاصة بعدم البنـــاء على الأرض الزراعية وتبويرها وتجريفها وعقد الاجتماعات والندوات المتعلقة بهذه الأمور واهتمام الوزارة بإصدار النشرات والموضوعات المتعلقة بهذه التشريعات فى المجلات الزراعية ومجلات الإرشاد الزراعى ، وتعرض المرشدين لهذه المجلات والنشرات بالإضافة إلى اهتمام الصحف والإذاعة والتليفزيون بعرض برامج خاصة بالتوعية فى هذه المجالات مما ترتب عليه زيادة معارف هؤلاء المرشدين الزراعيين .


والنتائج السابقة المعبرة عن معرفة المرشدين الزراعيين للتشريعات الخاصة بحماية البيئة الريفية تشير إلى أن بعض المرشدين الزراعيين ما زالوا فى احتياج إلى معرفة التشريعات الخاصة بحماية البيئة الريفية فى منطقة الدراسة وعلى الأخص تلك التى كانت درجات معرفتهم لها منخفضة أو متوسطة وهذه التشريعات هى : قانون تجريف الأرض الزراعية ، قانون حظر تبوير الأرض الزراعية ، قانون حظر البناء على الأرض الزراعية ، قانون حماية الموارد المائية من التلوث ، قانون حماية الهواء من التلوث ، قرار منع رى البرسيم بعد 10 مايو ، قانون الحجر الزراعى ، الأمر العسكرى رقم 1 لسنة 1996 ، الأمر العسكرى رقم 2 لسنة 1996 ، قانون حظر استخدام المبيدات التى لها تأثير ضار على مكونات البيئة ، وهذه التشريعات تمثل فرصاً تعليمية إرشادية يمكن أن تستغل لجوانب فنية عند إقامة الدورات التدريبية التي تعقد للمرشدين الزراعيين فيما يتعلق بمجال المحافظة علي البيئة الريفية من التلوث ، مما يعنى أن هناك مجالاً متسعاً للنشاط الإرشادى الزراعى للعمل على معالجة هذا القصور فى معارف المبحوثين وتعديل بنيانهم المعرفى فيما يتعلق بالتشريعات الخاصة بحماية البيئة الريفية والتى أظهرت الدراسة أن معرفة المرشدين الزراعيين بها كانت منخفضة أو متوسطة . 

ثانيا : تحديد العلاقة بين درجة معرفة المرشدين الزراعيين بالتشريعات الخاصة بحماية البيئة الريفية من التلوث وبين كل من المتغيرات المستقلة :
لتحديد العلاقة بين درجة معرفة المبحوثين المتعلقة بالتشريعات الخاصة بحماية البيئة الريفية وبعض المتغيرات المستقلة وضـع الفرض الإحصـائى الأول القائل بأنه " لا توجد علاقة معنوية بين درجة معرفة المرشدين الزراعيين المتعلقة بالتشريعات الخاصة بحماية البيئة الريفية من التلوث وبين كل من المتغيرات المستقلة التالية : السن، درجة تعليم المبحوث ، عدد سنوات العمل الحكومى فى الزراعة ، عدد سنوات العمل فى مجال الإرشاد الزراعى ، درجة ريفية المبحوث ، درجة الطموح المهنى والتعليمى للمبحوث ، درجة التدريب الإرشادى  ، درجة الاستفادة من الدورات التدريبية ، درجة الرضا الوظيفى ، دافعيه الإنجاز ، التجديدية ،درجة التردد على مصادر المعلومات المتعلقة بالتشريعات الخاصة بحماية البيئة الريفية ، درجة إدراك المبحوث للأساليب الخاطئة فى التخلص من المخلفات المزرعية والمنزلية ،درجة المشاركة فى المنظمات الريفية المحلية، درجة مشاركة المبحوث فى أنشطة ومشاريع خدمة البيئة ، درجة التعرض لطرق الاتصال الجماهيرى ، درجة إدراك المبحوث للأساليب الصحيحة التى تتبعها الأسر الريفية فى حماية البيئة الريفية من التلوث .

ولاختبار صحة هذا الفرض أستخدم معامل الارتباط البسيط فتبين من النتائج الموضحة بجدول رقم (3) أن درجة معرفة المبحوثين المتعلقة بالتشريعات الخاصة بحماية البيئة الريفية من التلوث كانت ذات علاقـة إيجابية ومعنوية على مستوى 0.01 بكل من  درجة تعليم المبحوث ، درجة التردد على مصادر المعلومات المتعلقة بالتشريعات الخاصة بحماية البيئة الريفية ، وذات علاقة إيجابية ومعنوية على مستوى 0.05 بدرجة دافعيه الإنجاز ، وذات علاقة سالبة ومعنوية على مستـوى 0.05 بدرجة ريفية المبحوث ، فى حين كانت ذات علاقة إيجابية أو سالبة وغير معنوية عند مستوى 0.05 ببقية المتغيرات المستقلة وهى : السن ، عدد سنوات العمل الحكومى فى الزراعة، عدد سنوات العمل فى الإرشاد الزراعى ، مستوى الطموح المهنى والتعليمى للمبحوث ، درجـة التدريب الإرشادى ، درجة الاستفادة من الدورات التدريبية ، درجة الرضا الوظيفى ، درجة التجديدية ، درجة إدراك المبحوث للأساليب الخاطئة فى التخلص من المخلفات المزرعية والمنزلية ، ودرجة المشاركة فى المنظمات الريفية المحلية ، درجة مشاركة المبحوث فى أنشطة ومشاريع خدمة البيئة ، درجة التعرض لطرق الاتصال الجماهيرى ، درجة إدراك المبحوث للأساليب الصحيحة التى تتبعها الأسر الريفية فى حماية البيئة.

وبناء على النتائج سالفة الذكر يمكن رفض أجزاء الفرض الإحصائى الأول وقبول أجزاء الفرض النظرى البديلة والقائلة بأنه " توجد علاقة معنوية بين درجة معرفة المرشدين الزراعيين بالتشريعات الخاصة بحماية البيئة الريفية وبين كل من : درجة تعليم المبحوث ، درجة ريفية المبحوث ، درجة دافعية الإنجاز ، درجة التردد على مصادر المعلومات المتعلقة بالتشريعات الخاصة بحماية البيئة الريفية  " ، فى حين يمكن قبول أجزاء الفرض الإحصائى السابق ولا يمكن قبول أجزاء الفرض النظرى البديلة والقائلة بأنه " لا توجد علاقة معنوية بين درجة معرفة المرشدين الزراعيين المتعلقة بالتشريعات الخاصة بحماية البيئة الريفية وبين كل من المتغيرات المستقلة التالية : السن ، عدد سنوات العمل الحكومى فى الزراعة ، عدد سنوات العمل فى الإرشاد الزراعى ، مستوى الطموح المهنى والتعليمى للمبحوث ، درجة التدريب الإرشادى ، درجة الاستفادة من الدورات التدريبية ، درجة الرضا الوظيفى ، درجة التجديدية ، درجة إدراك المبحوث للأساليب الخاطئة فى التخلص من المخلفات المزرعية والمنزلية ، درجة المشاركة فى المنظمات الريفية المحلية ، درجة مشاركة المبحوث فى أنشطة ومشاريع خدمة البيئة ، درجة التعرض لطرق الاتصال الجماهيرى، درجة إدراك المبحوث للأساليب الصحيحة التى تتبعها الأسر الريفية فى حماية البيئة من التلوث . 

وللتأكد من النتائج السابقة الدالة على وجود علاقة معنوية بين معرفة المبحوثين للتشريعات الخاصة بحماية البيئة المدروسة ، وبين المتغيرات ذات العلاقة المعنوية بها، وجعلها أكثر دقة فى ظل ديناميكية المتغيرات الأخرى ، وبأخذ أثر هذه المتغيرات فى الاعتبار وضع الفرض الإحصائى التـالى القائل بأنه " لا تسهم المتغيرات المستقلة ذات العلاقة المعنوية بدرجة معرفة المرشدين الزراعيين بالتشريعات الخاصة بحماية البيئة الريفية فى تفسير  التباين الكلى لها ، وهذه المتغيرات هى : درجة تعليم المبحوث ، درجة ريفية المبحوث ، درجة دافعية الإنجاز ، درجة التردد على مصادر المعلومات المتعلقة بالتشريعات الخاصة بحماية البيئة الريفية " .


ولاختبار صحة هذا الفرض ولتقدير نسب مساهمة كل من المتغيرات المستقلة ذات العلاقة المعنوية بدرجة معرفة المبحوثين بالتشريعات الخاصة بحماية البيئة الريفية فى تفسير التباين الكلى لها ، استخدم نموذج التحليل الارتباطى والانحدارى المتعدد المتدرج الصاعد ، وحتى يمكن استخدام هذا النموذج كان من الضرورى التيقن من انخفاض معاملات الارتباط البينية Interrelations  بما يسمح بإست خدامها للتنبؤ بمعرفة المبحوثين ، وهو شرط لازم لذلك ، بالإضافة إلى شرط الإبقاء على المتغير ذو معامل الارتباط الأكبر من بين المتغيرات ذات معاملات الارتباط البينية العالية ليبقى فى نموذج التحليل واستبعاد المتغيرات الأخرى(الشبراوى ، 1978، ص 7). 
وبحساب المصفوفة الارتباطية لهذه المتغيرات جدول رقم (4) وبتطبيق الشرطين السابقين على معاملات الارتباط البينية بها تبين أنه لا يمكن الإبقاء إلا على متغيرين فقط من بين المتغيرات الأربع ذات العلاقة المعنوية بمعرفة المبحوثين لاستخدامها فى نموذج التحليل الارتباطى والانحدارى المتعدد الصاعد وهى درجة التردد علي مصادر المعلومات المتعلقة بالتشريعات الخاصة بحماية البيئة ، ودرجة تعليم المبحـوث ، ومن نتائج التحليل المبينة بجدول رقم (5) :اتضح أن نسبتى مساهمة هذين المتغيرين السابقين فى التباين الكلى المفسر لمعرفة المبحوثين كانتا معنوية عند مستوى 0.01 وأن نسبتى مساهمتهما مجتمعتين معا فى القدرة التنبؤية لتغيرها هى 15.76% منها 8.88% تعزى إلى درجة التردد علي مصادر المعلومات المتعلقة بالتشريعات الخاصة بحماية البيئة ، 6.88% إلى درجة تعليم المبحوث .

وطبقاً للنتائج السابقة يمكن رفض جزئى الفرض الإحصائى الثانى فيما يتعلق بهذين المتغيرين، ويمكن قبوله لبقية المتغيرات المرتبطة معنوياً بدرجة معرفة المبحوثين المتعلقة بالتشريعات الخاصة بحماية البيئة الريفية وهم : درجة ريفية المبحوث ، درجة دافعية الإنجاز.


والعلاقة الإيجابية المنحنى والمعنوية بين درجة معرفة المبحوثين المتعلقة بالتشريعات الخاصة بحماية البيئة الريفية وبين درجة التردد علي مصادر المعلومات المتعلقة بالتشريعات الخاصة بحماية البيئة ، قد ترجع إلى أن المرشدين الزراعيين المبحوثين يستقون الكثير من المعلومات المتعلقة بالتشريعات الخاصة بحماية البيئة من مصادر وتنظيمات مختلفة ومتعددة وكلما تعددت المصادر المعرفية التى يلجأ إليها المبحوثين للحصول على معلومات تتعلق بالتشريعات السابقة كلما زادت فرص حصولهم على هذه المعلومات مما يؤدى إلى اكتسابهم عناصر ثقافية جديدة تتمثل فى زيادة المعارف العلمية والثقافية لهؤلاء المرشدين فى المجالات الزراعية المتعددة والتى قد يكون من بينها معارف متعلقة بالتشريعات الخاصة بحماية الموارد الطبيعية والمحافظة عليها الأمر الذى قد يؤدى إلي زيادة معرفة المرشدين الزراعيين بالتشريعات الخاصة بحماية البيئة الريفية .

أما العلاقة الإيجابية المنحنى والمعنوية بين درجة معرفة المرشدين الزراعيين المتعلقة بالتشريعات الخاصة بحماية البيئة الريفية وبين درجة تعليم المبحوث قد ترجع إلى أن زيادة تعليم المرشدين الزراعيين وحصولهم على المؤهلات العليا تؤدى إلى اتساع آفاقهم وزيادة اطلاعهم واستيعابهم للمعلومات بطريقة جيدة وهذا الأمر يؤدى إلى حصولهم على كل ما هو جديد من معلومات قد يكون من بينها معلومات خاصة بالتشريعات المتعلقة بحماية البيئة مما يؤدى ذلك إلى زيادة معارفهم.


وبناء على ما سبق من نتائج لعلاقة درجة معرفة المرشدين الزراعيين المتعلقة بالتشريعات الخاصة بحماية البيئة الريفية ببعض المتغيرات المستقلة المدروسة يتضح أن متغيرا : درجة التردد علي مصادر المعلومات المتعلقة بالتشريعات الخاصة بحماية البيئة الريفية ، درجة تعليم المبحوث ذوى إسهام فى التأثير على تغيير معارف المبحوثـين المتعلقة بالتشريعات الخاصة بحماية البيئة الريفية وعلى الأخص أولهما ، وأنه يعتبر أفضل المتغيرات المدروسة لتفسير التباين الحادث فى درجات معارف المبحوثين فى هذا المجال. 

ثالثا : مقترحات المرشدين الزراعيين لنشر الوعى البيئى بين الريفيين الخاص بالتشريعات المتعلقة بحماية البيئة الريفية وفقاً لذكرها من جانبهم : 


بسؤال المرشدين الزراعيين أفـراد عينة البحث عن ترتيب المقترحات الخاصة بنشر الوعى البيئى بين الريفيين المتعلقة بالتشريعات الخاصة بحماية البيئـة الريفية من وجهة نظرهم فقد أشارت النتائج الواردة  بجدول رقم (6) أن المقترحات الخاصة بنشر الوعى البيئى بين الريفيين المتعلقة بالتشريعات الخاصة بحماية البيئة الريفية قد احتلت رتباً متقدمة وهذه المقترحات هي : إقامة ندوات إرشادية لتوعية الريفيين بأهمية التشريعات الخاصة بحماية البيئة من التلوث ، ضرورة التوسع فى تقديم البرامج الريفية بالإذاعة والتليفزيون التى تساهم فى نشر المفاهيم والتشريعات البيئية الصحيحة ، بينما جاءت المقترحات الخاصة بكل من : توفير نشرات إرشادية مدعمة بالتشريعات الخاصة بحماية البيئة ، المساهمة فى إنشاء جمعيات لخدمة البيئة بالقرى من جانب الأجهزة الحكومية ، عقد اجتماعات إرشادية لشرح وتفسير التشريعات الخاصة بحماية البيئة الريفية من التلوث فى رتب متوسطة ، فى حين احتلت المقترحات الخاصة بكل من : توعية الريفيين بالجهات التى يمكن الالتجاء إليها لمساعدتهم على تطبيق الأساليب الصحيحة فى التعامل مع الموارد البيئية ، تشجيع المقاولين على إقامة المشاريع التى تحافظ على البيئة من التلوث رتب متأخرة فى الترتيب من وجهة نظر المرشدين الزراعيين المبحوثين .

التوصيــات: نظراً لما تبين من نتائج البحث يمكن إيجاز التوصيات التطبيقية لهذه الدراسة فيما يلى :

1-  ضرورة أن يضع مخططو ومنفذو البرامج التدريبية الإرشادية التابعين للإدارة المركزية للإرشاد الزراعى فى اعتبارهم تعريف المرشدين الزراعيين بالتشريعات الخاصة بحماية البيئة الريفية فى منطقة الدراسة والمناطق المشابهة لها وعلى الأخص تلك المناطق التى كانت درجات معارف المبحوثين لها تقل عن المتوسط أو تساويه .

2-  أن يهتم مخططو ومنفذو البرامج التدريبية الإرشادية المستقبلية الهادفة إلى تعريف المرشدين الزراعيين بالتشريعات الخاصة بحماية البيئة الريفيـة بمتغيري: درجة التردد على مصادر المعلومات ، درجة تعليم المبحوث باعتبارهما ذوي تأثير مرتفع على تغيير معارف المبحوثين المتعلقة بتشريعات حماية البيئة الريفية والتنبؤ بقدر هذا التغير مستقبلاً .

جداول الدراسة
جدول رقم (1) توزيع المرشدين الزراعيين وفقاً لدرجة معرفتهم بالتشريعات الخاصة بحماية  البيئة الريفية

	درجة المعرفة
	عدد المرشدين
	% 

	منخفضة ( أقل من 11 درجة )

متوسطة ( 11-أقل من 16 درجة )

مرتفعة (16 درجة فأكثر )
	25

36

71
	18.94

27,27

53.79

	الإجمالى
	132
	100


جدول رقم (2) التوزيع العددى والنسبى لدرجات معرفة المرشدين الزراعيين بالتشريعات الخاصة بحماية البيئة الريفية

	   م
	التشريعات
	يعرف
	لا يعرف

	
	
	عدد
	%
	عدد
	%

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
	قانون تجريف الأرض الزراعية 

قانون حظر تبوير الأرض الزراعية 

قانون حظر البناء على الأرض الزراعية 

قانون حماية الموارد المائية من التلوث 

قانون حماية الهواء من التلوث 

قرار منع رى البرسيم بعد 10 مايو 

قانون الحجر الزراعى 

الأمر العسكرى رقم 1 لسنة 1996
الأمر العسكرى رقم 2 لسنة 1996 

قانون حظر استخدام المبيدات التى لها تأثير ضار على مكونات البيئة 
	112

80

96

130

99

116

91

113

109

110


	84.85

60.61

72.73

98.48

75.00

87.88

68.94

85.61

82.58

83.33


	20

52

36

2

33

16

41

19

23

22

	15,15

39,39

27,27

1.52

25.00

12,12

31.06

14.39

17.42

16.67




جدول رقم (3) قيم معاملات الارتباط بين درجات معرفة المبحوثين المتعلقة بالتشريعات الخاصة بحماية البيئة الريفية وبعض المتغيرات المستقلة المدروسة ومتوسطاتها  وانحرافاتها المعيارية

	م
	المتغيرات المستقلة
	المتوسط الحسابى
	الانحراف المعيارى
	قيم معامل الارتباط 

	1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17


	السن

درجة تعليم المبحوث

عدد سنوات العمل الحكومى فى الزراعة
عدد سنوات العمل فى الإرشاد الزراعى
درجة ريفية المبحوث

مستوى الطموح المهنى والتعليمى

مدة الدورة التدريبية

درجة الاستفادة من الدورات التدريبية

درجة الرضا الوظيفى
درجة دافعية الإنجاز

درجة التجديدية

درجة التردد على مصادر المعلومات

درجة إدراك المبحوث للأساليب الخاطئة فى التخلص من المخلفات

درجة المشاركة فى المنظمات الريفية المحلية

درجة مشاركة المبحـــوث فى أنشطة ومشاريع خدمة البيئة
درجة التعرض لطرق الاتصال الجماهيرى

درجة إدراك المبحوث للأساليب الصحيحة التى تتبعها الأسر فى حماية البيئة
	42.52

1.45

18.67

10.48

7.20

18.58

28.02

11.88

34.67

38.57

31.46

22.42

19.33

5.86

14.68

18.77

39.72
	4.89

0.54

5.90

6.14

1.68

6.04

36.24

15.12

4.68

4.10

4.26

7.17

1.13

7.96

11.96

4.26

8.20
	0.145

0.289**

0.118

0.129

-0.175*

0.040

0.096

0.057

-0.096

0.221*

0.136

0.310**

0.002

0.005

-0.090

-0.155

0.061


قيم معامل الارتباط الجدولية (د.ح = 130) عند مستوى معنوية 0.05 ، 0.01 هى 0.177، 0.232 على الترتيب . (**) معنوى على مستوى 0.01 ،(*) معنوى على مستوى 0.05 .

جدول رقم (4)  المصفوفة الارتباطية للمتغيرات المستقلة ذات العلاقة بمعرفة المبحوثين بالتشريعات الخاصة بحماية البيئة 

	المتغيرات
	درجة تعليم المبحوث
	درجة ريفية المبحوث
	درجة دافعية الإنجاز
	درجة مصادرالمعلومات


	درجة تعليم المبحوث

درجة ريفية المبحوث

درجة دافعية الإنجاز

درجة التردد على مصادر المعلومات
	-

-0.269 **

0.027

-0.053 
	-

-0.007 

0.136
	-

-0.201 *
	-


قيم معامل الارتباط الجدولية (د.ح = 130) عند مستوى معنوية 0.05 ، 0.01 وهى 0.177 ، 0.232 على الترتيب . (*)معنوى على مستوى 0.05 .( **) معنوى على مستوى 0.01  

جدول رقم (5) التحليل الارتباطى والانحدارى المتعدد المتدرج الصاعد لعلاقة درجة معرفة المبحوثين المتعلقة بالتشريعات 
	خطوات التحليل
	المتغير الداخل فى التحليل
	معامل الارتباط المتعدد
	% التراكمية للتباين المفسر للمتغير التابع
	% للتباين المفسر للمتغير التابع
	معامل الانحدار 

	الخطوة الأولى 

الخطوة الثانية 
	درجة التردد على مصادر المعلومات المتعلقة بالتشريعات الخاصة بحماية البيئة . 

درجة تعليم المبحوث 
	0.310 **

0.413 **
	8.88
15.76
	8.88

6.88
	0.295 **

0.273 **


      قيمة الجزء الثابت من المعادلة (قيمة ألفا) = 14.99 . (**) معنوى على مستوى 0.01 .

جدول رقم (6) ترتيب مقترحات المرشـــدين الزراعيين لنشر الوعى البيئى الخاص بالتشريعات الخاصة بحماية البيئة 
	م
	 المقترحات 
	العدد


	الرتبة
	المستوى

	1
2

3

4

5

6

7
	ضرورة التوسع فى تقديم البرامج الريفية بالأذعة والتليفزيون التى تساهم فى نشر المفاهيم والتشريعات البيئية الصحيحة
إقامة ندوات إرشادية لتوعية الريفيين بأهمية التشريعات الخاصة بحماية البيئة من التلوث 
توفير نشرات إرشادية مدعمة بالتشريعات الخاصة بحماية البيئة 

المساهمة فى إنشاء جمعيات لخدمة البيئة بالقرى من جانب الأجهزة الحكومية 

تشجيع المقاولين على إقامة المشاريع التى تحافظ على البيئة من التلوث 

توعية الريفيين بالجهات التى يمكن الالتجاء إليها لمساعدتهم على تطبيق الأساليب الصحيحة فى التعامل مع الموارد البيئية 

عقد اجتماعات إرشادية لشرح وتفسير التشريعات الخاصة بحماية البيئة الريفية من التلوث 
	417

368

480

558

654

630

585
	الثانية

الأولى

الثالثة

الرابعة

السابعة

السادسة

الخامسة
	مرتفع

مرتفع

متوسط

متوسط

منخفض

منخفض

متوسط


المراجــع

أولا: المراجع باللغة العربية :
(1) إبراهيم ، برعى أحمد (1997) ، دراسة تحليلية لسوء استخدام الموارد الزراعية وآثاره على البيئة الاقتصادية والاجتماعية ، رسالة دكتوراه ، معهد الدراسات والبحوث البيئية ، جامعة عين شمس ، القاهرة.
(2) أبو السعود ، خيري حسن (1992 ) ، الإرشاد الزراعي وبعض قضايا البيئة ، ندوة الإعلام وقضايا البيئة فى مصر والعالم العربي ، كلية الإعلام ، الجيزة . 

(3) الإدارة الزراعية بطوخ (1996) ، أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقم 1 ، 2 ، قسم حماية الأراضى ، طوخ ، القليوبية .

(4) الجارحى، غنيم شعبان ؛ وسالم حسين سالم (1995) ، الجهود الإرشادية فى توعية الزراع بالبيئة ، مجلد المؤتمر الدولىللبيئة والتنمية فى إفريقيا ، جامعة أسيوط ، أسيوط.               
(5) الخطيب ، حورية كامل ؛ ويسرية أحمد علام ؛ وشكري محمد بدران (1994) ، الاستخدام الآمن للمبيدات بين تعريف المرشدين الزراعيين بها وممارسة الزراع العارفين لها ، نشرة بحثية رقم (175) ، معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية ، مركز البحوث الزراعية ، الجيزة.  

(6) الخولى ، حسين زكى (1977) ، الإرشاد الزراعى ودوره فى تطوير الريف ، دار الكتب الجامعية ، الإسكندرية. 

(7) الشبراوي ، عبد العزيز حسن (1978) ، دراسة مقارنة لأثر بعض الطرق الإرشادية المستخدمة في ج.م.ع. ، رسالة دكتوراه ، كلية الزراعة ، جامعة القاهرة ، الجيزة.

(8) الشناوى ، ليلي حماد ( 1998 )، السلوك البيئى للزراع فى قرى ج . م . ع ، مؤتمر الإرشاد الزراعي وتحديات التنمية الريفية فى الوطن العربي ، اتحاد الجامعات العربية ، القاهرة.

(9) الفولى ، محمد مصطفى (1990 )، البيئة والوعى البيئى، المركز القومى للبحوث بالتعاون مع معهد جوته ، الجيزة.

(10) توفيق ، محمد نجيب (1987 )، الخدمة الاجتماعية فى مجال حماية البيئة من التلوث  ، كلية الخدمة الاجتماعية ، جامعة حلوان.

(11) جويلى ، أحمد أحمد ؛ وآخرون (1988)، اقتصاديات تلوث البيئة الزراعية المصرية ، المؤتمر القومى الأول للدراسات والبحوث البيئية ، المجلد الأول ، معهد الدراسات والبحوث البيئية ، القاهرة.

(12) حبيب ، محمد حسب النبي (1996) ، دراسة تحليلية لمعارف وممارسات واتجاهات الزراع نحو أساليب ترشيد استخدام مياه الري في محافظة القليوبية وعلاقتها ببعض المتغيرات ، حوليات العلوم الزراعية بمشتهر ، المجلد رقم (32) ، العدد الثاني ، كلية الزراعة بمشتهر ، فرع بنها ، جامعة الزقازيق.  

(13) خطاب ، أحمد عبد السلام (1988) ، آثار القوانين الزراعية على البيئة ، رسالة دكتوراه، معهد الدراسات والبحوث البيئية ، جامعة عين شمس .

(14) دياب ، عبد العزيز أحمد (1989)، تلوث الهواء وأسعار المنازل فى مدينة جدة دراسة تحليلية اقتصادية ، مجلة العلوم الاجتماعية المجلد السابع عشر ، العدد الثالث ، الكويت . 

(15) رئاسة مجلس الوزراء ، المجالس القومية المتخصصة (1991/1992)، تقرير المجلس القومي للخدمات والتنمية الاجتماعية ، الدورة الثانية عشر ، القاهرة .

(16) راجح ، محمد السيد (1985) ، تحليل اقتصادى لأثر بعض عوامل التنمية الرأسية على تلوث التربة الزراعية فى ج.م.ع. ، حوليات العلوم الزراعية بمشتهر ، مجلد رقم 22 (4) ، كلية الزراعة بمشتهر ، جامعة الزقازيق. 
(17) رشاد ، سعيد عباس محمد (1991)، الاحتياجات التدريبية للمرشدين الزراعيين والقيادات المحلية فى مجال استخدام الميكنة الزراعية بمحافظة القليوبية، رسالة دكتوراه، كلية الزراعة بمشتهر، جامعة الزقازيق / فرع بنها.
(18) رشاد ، سعيد عباس ( 1994 ) ، دراسة لمستوى الوعى البيئى لدى المرشدين الزراعيين بمحافظة القليوبية وعلاقته ببعض المتغيرات ، حوليات العلوم الزراعية بمشتهر ، مجلد رقم 32 ،العدد الثانى ، كلية الزراعة بمشتهر، جامعة الزقازيق/ فرع بنها.

(19) سرحان ، الصاوي محمد أنور (1988) ، دراسة الاحتياجات التدريبية الإرشادية في مجالات صيانة وتحسين الأراضي الزراعية لكل من الزراع والمرشدين الزراعيين في مركز كفر الدوار في محافظة البحيرة ، رسالة ماجستير، كلية الزراعة ، جامعة الإسكندرية.

(20) سلطان ، رفعت محمد علي (1996) ، بعض العوامل الاجتماعية المسئولة عن تلوث البيئة في الريف المصري ، رسالة دكتوراه )غير منشورة)،  كلية الزراعة ، جامعة عين شمس ، القاهرة.

(21) شاكر ، محمد حامد زكى ؛ وجمال حسين عامر (2001) ، بعض المتغيرات المؤثرة على اتجاه الزراع نحو ممارسات صيانة البيئة فى بعض قرى محافظات البحيرة والإسكندرية ومطروح ، المؤتمر الخامس للجمعية العلمية للإرشاد الزراعى" آفاق وتحديات الإرشاد الزراعى فى مجال البيئة "، الدقى ، الجيزة.

(22) صبارينى ، محمد سعيد ؛ ورشيد الحمد (1984) ، البيئة ومشكلاتها ، سلسلة كتب عالم المعرفة ، المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب ، ط 2 ، الكويت.

(23) طلبة ، مصطفى محمود (1993) ، تغييرات البيئة فى دول حوض النيل ، حوار بجريدة الجمهورية ، العدد الأسبوعى رقم 14255 ، السنة 40 ، القاهرة.  
(24) عباسى ، مصطفى عبد اللطيف ؛ وآخرون ( 1996) ، الموارد الطبيعية ، وزارة الزراعة ، الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى ، الجيزة.

(25) عبد التواب ، معوض (1984) ، الوسيط فى التشريعات الزراعية من الناحيتين الجنائية والمدنية ، دار الفكرالجديد ، القاهرة.  
(26) عبد الحميد ، سناء محمود (1989 )، بعض الاحتياجات البيئية لمواجهة التلوث ، دراسة ميدانية لبعض الصناعات القائمة فى مدنية حلوان ، معهد التخطيط القومى، القاهرة.

(27) علام ، مجدى ( بدون سنة نشر ) ، الإعلام البيئى - أحدث دراسة حول الإنسان ومشكلة البيئة وكيف يمكن للإعلام حلها ، مطابع الأخبار ، القاهرة.

(28) علام ، يسرية أحمد (1986) ، اتجاهات الزراع نحو المستحدثات الزراعية ، رسالة دكتوراه ، كلية الزراعة ، جامعة القاهرة ، الجيزة.  

(29) عليوة ، على عبد الفتاح (1991) ، دراسة أثر التعرض للبرنامج الإذاعى "مع أهالى الريف" على معارف واتجاهات زراع منطقتي النهضة مريوط ، ومنطقة امتداد أبيس فى محافظة الإسكندرية ، رسالة ماجستير، كلية الزراعة ، جامعة الإسكندرية. 

(30) فرج ، نيللي نصيف (1993) ، نشر واستخدام الآلات الزراعية بين الزراع المصريين ، رسالة دكتوراه، كلية الزراعة ، جامعة القاهرة ، الجيزة.  
(31) فريد ، محمد أحمد ؛ وعادل همام (1989) ، دافعية الإنجاز للمرشدين الزراعيين المحليين بمحافظة المنوفية وعلاقتها ببعض المتغيرات ، نشرة بحثية رقم 58 ، معهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية ، مركز البحوث الزراعية ، الجيزة.

(32) قاسم ، صبحى (1978) ، الإنسان والبيئة - مرجع فى العلوم البيئية للتعليم العالى والجامعة ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، جامعة الدول العربية ، القاهرة.

(33) محمود ، محمود عبد الرحمن (1996) ، فى : " عباسى ، مصطفى عبد اللطيف ، وآخرون ، الموارد الطبيعية ، وزارة الزراعة ، الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى ، الجيزة ".

(34) مدكور ، طه منصور ؛  وإبراهيم سيد أحمد أبو حليمة (1994)  ، الاحتياجات التدريبية للمرشدين الزراعيين في مجال الحد من الآثار الضارة لاستخدام المبيدات الكيماوية على البيئة ، نشرة بحثية رقم 124 ، معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية ، مركز البحوث الزراعية ، الجيزة.   

(35) مديرية الزراعة بالقليوبية (1998) ، بيانات إدارة الإرشاد الزراعى ، بنها.

(36) مراد ، السيد حسين طلعت (1996) ، نحو برنامج إرشادي لصيانة موارد التربة والمياه بمحافظة أسيوط ، رسالة دكتوراه ، كلية الزراعة ، جامعة أسيوط ، أسيوط.  

(37) مرقص ، سليمان (1951) ، المدخل فى العلـوم القانونية ، مكتبة النهضة ، القاهرة.

(38) هلال ، إبراهيم حسن (1999) ، احتياجات الزراع الإرشادية لحماية البيئة من التلوث في محافظة القليوبية ،  رسالة ماجستير، كلية الزراعة ، جامعة الأزهر، القاهرة.  

(39) وهبة ، أحمد جمال الدين (1990) ، دراسة اجتماعية للتخلص من المخلفات المزرعية والمنزلية في الريف المصري ، نشرة رقم (66) ، معهد بحوث الإرشاد الزراعي ، مركز البحوث الزراعية ، الجيزة.

ثانيا: المراجـــع باللغة الإنجليزية: 

1- Kerjicie, R.V. and W. Morgan (1970), Educational and Psychological Measurement, College Station, Durham, North Carolina.

2- Sarbi, T.R(1959). ,Role Theory ,Lindsey , G.(ed), Handbook of Social psychology ,Vol. Addison-Wesley, pub . comb . Inc.,Cambridge ,
PERCEPTION OF THE VILLAGE EXTENSION WORKERS OF LIGISLATION’S RELATEDTO PROTECTION OF RURAL ENVIRONMENT TO AGRICULTURAL WASTES POLLUTION IN KALUBIA GOVERNORATE

Abdel-Gawad1, S.A.; El-Salsely1, M.A.F.; Rashad1, S.A. ; Ali2,S.A.

1- Agric. Econ. And Ext. Dept., Fac. Agric. Moshtohor, Banha Branch, Zagazig Univ., Egypt

2-Agricultural Extension and Rural Development Research Institute, A.R.C., Giza, Egypt
ABSTRACT

The study aimed to identify Village Extension Workers (VEW’s) knowledge degree about Environment Conservation Legislation’s (ECL) awareness in Kalubia Governorate. Define the relationship between VEW’s knowledge degree about ECL and some personal, social, economic and communicational variables. Define contribution ratio of the variables significantly correlated with VEW’s knowledge degree about ECL in explaining the total variance. Identify VEW’s suggestions to communicate environmental awareness to rural people concerning ECL in Kalubia Governorate. The study covered all districts of Kalubia Governorate (i.e., Banha, Toukh, Qalub, Kafr Shokr, Shibeen El-Qanater, El-Qanater El-Khairia and El-Khanka) . A random sample was selected to represent 66% of the total VEW’s in each district amounting to 132 VEW’s. Data were collected by a questionnaire with interview. Parsons, simple and multiple correlation coefficient, percentages and means were used to analyze data. The main results revealed that: VEW’s knowledge degree about ECL was either moderate or relativity high. VEW’s knowledge degree concerning ECL correlated positively and significantly on 0.01 with each of information sources degree and respondents educational degree. The two variables contributed by 8.88% and 6.88% respectively totaling 15.76% in explaining the variance in the knowledge degree. The main suggestions drown by VEW’s to spread environmental awareness were: to held extension meetings to make rural people (villagers) acquainted with ECL, to give more concern to radio and TV programs targeting this field, and the provision of extension bulletins supported by ECL.     
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